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  إ�تقائي إ�تقائي إ�تقائي إ�تقائيإستعراضإستعراضإستعراضإستعراض

 ****علي عبد القادر عليعلي عبد القادر عليعلي عبد القادر عليعلي عبد القادر علي
 

 ملخــــصملخــــصملخــــصملخــــص
 

تُعـنى الورقــة بــاقتراح إطـار تحليــلي لــتقييم سياسـات وإســتراتيجيات الإقــلال مـن الفقــر في عيــنة مـن الــدول العــربية الـتي تــتوفر لهــا        
م التوجهات الحديثة في صياغة تستعرض الورقة أه. المعـلومات الملائمة، حيث يعتمد الإطار التحليلي مؤشرات الفقر المعروفة كأساس للتقييم    

لاحظت . سياسـات وإسـتراتيجيات الإقـلال مـن الفقـر بالإضـافة إلى أحـدث النـتائج في تقييـم كفـاءة الشـبكات العـربية للضمان الاجتماعي                    
كات الضــمان قــد إتــبعت مقاربــة توســيع شــب) الأردن، تو�ــس، الجزائــر، مصــر، المغــرب، وموريــتا�يا(الورقــة أن الــدول العــربية تحــت الدراســة 

أوضحت الورقة . الاجتماعي كإستراتيجية للإقلال من الفقر في إطار برامج الإصلاح الإقتصادي التي تبنتها منذ مطلع ثما�ينات القرن الماضي        
من إجمالي ٪ 70التي تمثل (أن النـتائج الدوليـة حـول تطور الفقر مع الزمن تشير إلى زيادة تفشي وعمق الفقر في كل من الأردن والجزائر ومصر،                 

، وأن هـذه الاتجاهـات الزمـنية لـزيادة الفقـر يمكـن فهمهـا عـلى أسـاس أن عمـل شـبكات الضـمان الاجـتماعي قد تحيد �تيجة                     )سـكان العيـنة   
 .لانهيار النمو الإقتصادي في هذه الدول

 
 

On the Evaluation of Poverty Reduction Policies and  
Strategies in a Sample of Arab Countries 

 
Ali Abdel Gadir Ali 

 
Abstract 

 
The paper proposes an analytical framework, based on the standard poverty measures,  for the 

evaluation of poverty reduction policies and strategies in a sample of Arab countries for which relevant data is 
available. The paper briefly reviews the recent new orientation for the design of poverty reduction policies and 
strategies in addition to recent results on the evaluation of Arab social safety nets. The paper notes in this 
respect that the sample of Arab countries under study (Jordan, Tunisia, Algeria, Egypt, Morocco and 
Mauritania) have opted for extending their social safety nets as an approach to poverty reduction in the context 
of adjustment programs.  In this respect the paper argues that the observed increase in poverty, both its spread 
and depth, in Jordan, Algeria and Egypt (representing 70٪ of the population of the sample), could be understood 
as reflecting the neutralization of the work of the social safety nets in these countries as a result of the collapse 
of the growth process.  

                                                      
 .  الهيئة العلمية في المعهد العربي للتخطيط بالكويت�مستشار إقتصادي   *
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  المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة
 

 صــاً في الــدول الــنامية، أهميــة مــتجددة مــنذ بدايــة  كمــا هــو معــروف، فقــد إكتســب تحــليل ظاهــرة الفقــر، خصو 

عقـد التسـعينات مـن القـرن الماضـي، وذلـك في ظـل النـتائج المخيـبة للتوقعات جراء تطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي في                         
ية الأهداف الإنمائ"هذا وقد توجت هذه الأهمية المتجددة لتحليل ظاهرة الفقر في صياغة    . عـدد كـبير مـن الدول النامية       

تعبر الأهداف ) "10:2002(وحسـب تقريـر الأمـم المتحدة     . 2000بواسـطة الأمـم المـتحدة في سـبتمبر مـن عـام              " للألفيـة 
الإنمائيـة الـواردة في إعـلان الألفيـة عن عزم القادة السياسيين في العالم على تخليص بني الإ�سان، رجالاً و�ساء وأطفالاً، من                    

�سـا�ية، وجعـل الحـق في التـنمية حقيقـة واقعـة لكـل إ�سـان وتخـليص البشرية قاطبة من                  ظـروف الفقـر المدقـع المهيـنة واللاإ        
 ".الفاقة

 
يتمـثل الهـدف الرئيسـي الأول، الغايـة الأولي، مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة في القضـاء على الفقر المدقع والجوع،            

الإقلال من �سبة السكان الذين يعيشون في تمثل الهدف الفرعي الأول، في     . وقـد حـدد هدفـان فـرعيان تحـت هـذه الغاية            
ــه العيــش بمســتوى إ�فــاق إســتهلاكي يقــل عــن      2015فقــر مدقــع إلى النصــف بحــلول عــام     ، حيــث عــرف الفقــر المدقــع بأ�

وعلى أساس من هذا الوفاق الدولي إعتُبر الإقلال من   . 1985 دولار لـلفرد في اليـوم بالمكـافئ الشرائي للدولار لعام             1.08
داً الهـدف المحـوري لعمـلية التنمية في الدول النامية، وتم مراجعة عدد كبير من القناعات التي كا�ت سائدة حول            الفقـر مجـد   

التـنمية منذ بداية الثما�ينات وحتى منتصف التسعينات من القرن الماضي، عبر عنها بواسطة إعادة صياغة رؤى العديد              
اطة بهـا وحـول طـبيعة السياسـات والإسـتراتيجيات التـنموية الملائمة         مـن المؤسسـات الدوليـة والإقلـيمية حـول الأدوار المـن            

 )1(.لتحقيق التنمية في الدول النامية
 

التي كان يوصى بها في ظل (في إطـار عمـلية مـراجعة القـناعات الـتي كـا�ت سـائدة حـول السياسـات الاقتصـادية                
 التي قام بها البنك الدولي إلى أن الفقراء هم ، توصـلت سلسـلة من دراسات الحالات القطرية       )بـرامج الإصـلاح الإقتصـادي     

ــات،          ــذه السياســ ــثل هــ ــليه مــ ــنطوي عــ ــتي تــ ــي الــ ــاق الحكومــ ــات في الإ�فــ ــبر للتخفيضــ ــبء الأكــ ــلون العــ ــن يتحمــ  الذيــ

وتـرتب عـلى هـذه النـتائج، إعـادة الـنظر في الإسـتراتيجيات الـتي مـن شـأنها توفـير حماية                       )).  21:2002(أ�ظـر رفـاليون     (
 .ن خلال شبكات للضمان الاجتماعي تتصف بالتلقائية في عملهاخاصة للفقراء، م

 

                                                      
 1999في �وفمبر " التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي"ليحل محل " تسهيل النمو والحد من الفقر"عـلى سبيل المثال دشن صندوق النقد الدولي         )1(

حلمنا هو تحقيق عالم خال من "لي على موقعه عن أن رسالته الأساسية تتمثل في   كذلـك يكشـف البـنك الـدو       )).  2000(أ�ظـر أحمـد وبـرد�كامب       (
 ".مكافحة الفقر برغبة قوية وكفاءة مهنية لتحقيق �تائج دائمة: الفقر
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وكمـا هـو معـروف فقـد قـامت العديـد مـن الـدول الـنامية بعيـد استقلالها بإ�شاء مثل هذه الشبكات، وذلك في                
العربية ولم تكن الدول . إطـار إسـتراتيجياتها للإقـلال مـن الفقر، كل حسب مرحلتها التنموية وتاريخها وعاداتها وتقاليدها               

 .  هذا وقد تم تقييم مثل هذه الشبكات من وجهة �ظر الكفاءة الاقتصادية والكفاءة التوزيعية. إستثناءاً في هذا اال
 

تهتم هذه الورقة باقتراح إطار تحليلي لتقييم سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر في عينة من الدول العربية          
في القســم الــثا�ي مــن الورقــة يــتم اســتعراض الإطــار التحليــلي المقــترح حيــث اعــتمدت  . مــةالــتي تــتوفر لهــا المعــلومات الملائ

ــتقييم   ــروفة كأســـاس للـ ــر المعـ ــرات الفقـ ــات     . مؤشـ ــياغة سياسـ ــثة في صـ ــتوجهات الحديـ ــم الـ ــثالث أهـ ــم الـ ــناول القسـ ويتـ
م كفاءة الشبكات العربية وإسـتراتيجيات الإقـلال مـن الفقـر، بيـنما يخـتص القسـم الـرابع باسـتعراض أحـدث النـتائج في تقيي              

في القسـم الخـامس مـنها تقـوم الورقـة بتطـبيق الإطـار المقـترح لعيـنة مـن الـدول العـربية التي تتوفر لها                      . للضـمان الاجـتماعي   
 .ويتقدم القسم السادس ببعض الملاحظات الختامية. معلومات حول توزيع الإ�فاق و�تائج حول تطور الفقر مع الزمن

 

 إطار تحليليإطار تحليليإطار تحليليإطار تحليلي: : : : ات الإقلال من الفقرات الإقلال من الفقرات الإقلال من الفقرات الإقلال من الفقرسياسات وإستراتيجيسياسات وإستراتيجيسياسات وإستراتيجيسياسات وإستراتيجي
 

الذي عادة ما يرمز إليه بالحرف (كمـا هـو معـروف، فـإن مؤشـرات الفقر تشمل على كل من مؤشر عدد الرؤوس                 
H(       ومؤشـر فجـوة الفقـر ،)      الـذي يمكـن أن يرمـز إليـه بالحـروفPG .(    عـني مؤشـر عـدد الرؤوس بقياس مدى تفشي أووي

وكمـا هو معروف أيضاً، فإن حسابات مؤشرات الفقر  . فجـوة الفقـر بقيـاس عمـق الفقـر        إ�تشـار الفقـر، بيـنما يعـنى مؤشـر           
تعـتمد عـلى تحديـد خـط لـلفقر بمعـنى تكلفة الاحتياجات الأساسية التي توفر مستوى مقبولاً للمعيشة في ظل مجتمع معين،          

كذلك فإن  . تعليم والمواصلاتحيـث تشـتمل الاحـتياجات الأساسـية على الغذاء والمسكن والملبس والعناية الصحية وال       
 .حسابات مؤشرات الفقر تعتمد على توزيع الإ�فاق في اتمع

 
 :على النحو التالي) n(كنسبة من إجمالي السكان ) q(يعرف مؤشر عدد الرؤوس بأ�ه عدد الفقراء 

 
n

qH)1( = 
 

على النحو ) z(مـن خـط الفقـر    ) y(الفقـراء  كمـا يعـرف مؤشـر فجـوة الفقـر بأ�ـه الفجـوة النسـبية لمتوسـط إ�فـاق                
 :التالي

 

∑
=

−=−=
q

1i

i )
z
y1(H)

z
yz(

n
1PG)2( 

 
 .   هي إ�فاق الفقير المعنيiyحيث 
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حسب أسعار السوق السائدة ) jX(كذلـك فإ�ـه يمكـن تعـريف خـط الفقـر بأ�ـه إجمـالي تكلفة السلع الأساسية               
 :في وقت إجراء مسح الدخل والإ�فاق للأسر في اتمع، على النحو التالي) ip(للسلع، 

 
jjjpz)3( ΧΣ= 

 
 . هي كميات السلع التي توفر الحد الأد�ى للمعيشةΧحيث 

 
حضرية (سواق العمل المختلفة ويمكن ملاحظة أن متوسط دخل الفقراء يعتمد على معدلات الأجور السائدة في أ

، وذلـك لـلفقراء الذيــن لا يمـلكون أصـولاً إ�ـتاجية ســوى قـوة عمـلهم وعـلى تقــنيات الإ�ـتاج المسـتخدمة في مختــلف           )وريفيـة 
كمــا هــو الحــال في مهــن الــزراعة والصــيد (القطاعــات الــتي يعمــل فيهــا الفقــراء كمنــتجين مباشــرين لاحــتياجاتهم الأساســية  

 ).والرعي
 

سـتوى النظري، يمكن صياغة أهم مؤشرات الفقر في شكل دوال تعتمد على متوسط الإ�فاق في اتمع         وعـلى الم  
)µ ( وخط الفقر)z ( تمع كمعامل جينيومؤشر لقياس مدى عدالة توزيع الإ�فاق في ا)θ (وذلك على النحو التالي ،: 

 





 θµ= ,

z
PP)4( 

 
فـاض الفقـر كـلما ارتفـع متوسـط الإ�فـاق، وكـلما انخفـض خـط الفقـر أو معـامل جيـني، مـع ثبات              بحيـث يـتوقع إنخ    

عوامل النمو الإقتصادي، كما يعكسها : وعادة ما يستخدم هذا التعريف العام لاستكشاف      .  العوامل الأخرى في كل حالة    
 .التطور في متوسط الإ�فاق، وعوامل التوزيع كما يعكسها التطور في معامل جيني

 
عـلى أسـاس مـن هـذه التعريفات، يمكن النظر إلى سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر على أنها تستهدف             

ــتأثير عــلى مختــلف المــتغيرات الــتي تحــدد درجــة تفشــي أو عمــق الفقــر     ــتعريفات أيضــاً، أن سياســات   .  ال ويتضــح مــن ال
كما في حالة السياسات التي تقدم دعماً  (ت السعرية   وإسـتراتيجيات الإقـلال مـن الفقـر قد اشتملت على مجموعة السياسا            

، ومجموعـة سياسات   )كمـا في حالـة الـتحويلات العيـنية والـنقدية          (، ومجموعـة سياسـات الدخـول        )مباشـراً للسـلع الغذائيـة     
ج ومجموعة سياسات الإ�تا) كمـا في حالـة تحديـد الأجـور الد�يـا وتوفـير مجـالات التدريب والتأهيل             (الأجـور وسـوق العمـل       

 ).كما في حالة تحديد أسعار الصرف وأسعار الفائدة والسياسات الائتما�ية، والإصلاح الزراعي(
 

وعـلى الـرغم مـن الطـبيعة الهيكـلية لظاهـرة الفقـر، الأمـر الـذي يعني أن عملية الإقلال من الفقر ربما كا�ت عملية             
ع بواســطة الــدول يهــيمن عــليها طــابع المــدى الــزمني ، إلا أن السياســات والإســتراتيجيات الــتي عــادة مــا تتــب)2(طويــلة المــدى

                                                      
ة خمس وعشرين عاماً تعـترف الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة الـتي صـاغتها الأمم المتحدة بالمدى الزمني الطويل لعملية الإقلال من الفقر، حيث حددت فتر                  )2(

 .2015 بحلول عام 1990للإقلال من الفقر إلى �صف مستواه الذي كان سائداً عام 
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ــرامج الإصــلاحات          ــدول تحــت ب ــناها مختــلف ال ــتي تتب ــتجميعية ال القصــير، خصوصــاً في إطــار السياســات الاقتصــادية ال
 .وتثير هذه الملاحظة أهمية استقراء وقع السياسات الاقتصادية التجميعية على الفقر.  الاقتصادية الهيكلية

 
التحليلية، يتوقع أن تؤثر السياسات الاقتصادية التجميعية، والتي عادة ما تتبعها الحكومات لأغراض             ومن الناحية   

تشتمل الطرق المباشرة أساساً . التثـبيت الإقتصـادي في المـدى القصـير، عـلى الفقـر بطـرق مباشـرة وأخـرى غير مباشرة                 
 سـواء تـأتى هذا الوقع �تيجة لسياسات التشغيل      عـلى وقـع السياسـات عـلى دخـول العامـلين، خصوصـاً في القطـاع العـام،                  

، أو �تيجة للتأثير على دخول العاملين من خلال إلغاء الدعم على )تخفيـض العمالة في القطاع العام بإنهاء خدمات العاملين       (
�فــاق وتــتمحور هــذه القــناة المباشــرة حــول سياســة الإ . الســلع والخدمــات وإلغــاء أ�ظمــة الــتحويلات الاجــتماعية المختــلفة 

مـن جـا�ب آخـر تشـتمل القـنوات غير المباشرة على الطلب التجميعي على السلع والخدمات والعمالة، ومعدل               . الحكومـي 
 .التضخم، وسعر الصرف الحقيقي

 
يلاحـظ في مـا يتعـلق بقـناة الإ�فـاق الحكومـي، أ�ـه في ظـل غيـاب شبكات الضمان الاجتماعي وترتيبات الضمان                

 سياسـة تخفيـض العمالـة في القطـاع العام على الفقر مباشرا،ً بمعنى أ�ه يترتب عليها زيادة في           ضـد الـبطالة، فسـيكون تـأثير       
كذلـك الحـال فــإن الـتخفيض الحـاد في الــتحويلات الـنقدية والعيـنية مــن       . الفقـر يعكسـها الارتفــاع  في مؤشـر عـدد الــرؤوس    

زلق بعضهم إلى ما دون خط الفقر، ومن ثم يزداد    الحكومـة للأفـراد يـؤدي إلى انخفـاض الدخـول الحقيقيـة للأفـراد، بحيـث ين                 
إضـافة إلى ذلـك، فـإن إلغـاء الدعـم عـلى السـلع والخدمـات، خصوصاً تلك التي         . الفقـر معـبراً عـنه بمؤشـر عـدد الـرؤوس         

يسـتخدمها الفقـراء، يـؤدي إلى زيـادة الفقـر مباشـرة، عـن طـريق الارتفـاع في مؤشـر عـدد الـرؤوس وعن طريق تعميق الفقر                
 . عنه بمؤشر فجوة الفقرمعبراً

 
وكمـا هو معروف، فإن هدف حزمة السياسات المالية المذكورة أعلاه هو تخفيض حجم العجز في المواز�ة العامة              

إلى مستويات تكون قابلة للتمويل بواسطة المصادر العادية، التي لا يترتب عليها ضغوطاً     ) كنسـبة من الناتج المحلي الإجمالي     (
مـن هـذا الفهـم، عـادة مـا يـثار التحفظ حول هذه الآثار السلبية على الفقر بملاحظة أ�ه للمدى                  وعـلى أسـاس     . تضـخمية 

الـذي تـتمكن فيـه مـثل هذه السياسات المالية من كبح جماح التضخم، فإ�ه ربما تمكن الفقراء من الاستفادة من ذلك، ومن          
ر تطبيقي، دون الركون إلى التوقعات النظرية سالفة ثـم فـإن الوقـع الـنهائي عـلى حالة الرفاه الاجتماعي يجب تقصيه في إطا            

 .الذكر
 

ومـن الجديـر بالذكـر أيضـاً، أن للسياسـات الماليـة المعـنية تأثير يترتب على هيكل المواز�ة العامة وليس فقط على           
. فاق المختلفة ويقصـد بهيكـل المواز�ـة العامـة، الـتوزيع النسـبي لإجمـالي الإ�فـاق على بنود الإ�                  .  مسـتوى الإ�فـاق الحكومـي     

ربما ازداد ) كالتعليم والصحة والتغذية(ويلاحـظ في هـذا الصـدد، أن �صـيب الإ�فـاق الحكومـي على القطاعات الحكومية          
على الرغم من انخفاض حجم الإ�فاق، كذلك يلاحظ أ�ه حتى إذا ما انخفض �صيب الإ�فاق على دعم السلع والتحويلات           
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 إجمالي الإ�فاق، فإن ذلك ربما لا يؤثر على الفقر بطريقة سلبية إذا ما صاحب مثل كنسـبة مـن الـناتج المحـلي أو كنسبة من     
 .هذا الانخفاض تحسن ملحوظ في �ظام استهداف المستفيدين من مثل هذا النوع من الإ�فاق

 
وبخصــوص قــناة الطــلب الــتجميعي والعمالــة، فــإن أثــر الطــلب الــتجميعي عــلى الفقــر يــتأتى مــن انخفــاض الإ�فــاق  

وقـد أوضـحت معظـم الدراسات التطبيقية حول وقع حزم         . تثماري العـام ومـن ثـم انخفـاض الاسـتثمار في الاقتصـاد             الاس ـ
سياسـات الإصـلاح الإقتصـادي، الأثـر السـلبي عـلى الاستثمار، خصوصاً عندما تكون هناك تكاملية بين الاستثمار العام                      

ستثمار يؤدي إلى انخفاض في معدل النمو الاقتصادي، مما    وكما هو معروف، فإن انخفاض معدل الا      . )3(والاسـتثمار الخـاص   
 .يؤثر على الفقر بطريقة مباشرة، وذلك من خلال تد�ي متوسط الإ�فاق

 
التي ترفع من أسعار مختلف الضرائب بهدف (كذلـك فإ�ه يتوقع تأثر الطلب التجميعي سلباً بالسياسات الضريبية      

، )كالحد من التوسع الإئتمائي ورفع أسعار الفائدة(والسياسات النقدية ) عجززيـادة الإيراد الضريبي لخدمة هدف تخفيض ال    
وذلـك مـن خـلال انخفـاض الإ�فاق الخاص في الاقتصاد، الأمر الذي يتسبب في تراجع النشاط الإقتصادي بما في ذلك خلق        

ية على الفقر بواسطة هذه ويتطـلب التحقق من أثر السياسات التجميع  . فـرص العمالـة، ومـن ثـم يتسـبب في ازديـاد الفقـر              
القـناة تقصياً تطبيقياً كما في حالة قناة الإ�فاق الحكومي، وذلك �ظراً لعدد من التوقعات النظرية التي ربما ترتب عليها إلغاء            

 .هذه التأثيرات السلبية
 

 في الدخل أمـا في مـا يتعـلق بقـناة التضـخم، فيلاحـظ أ�ـه عـادة مـا يترتـب عـلى المعـدلات المـرتفعة للتضخم تآكل                          
ويكـون وقـع التضـخم مكـبراً في حالـة الفقراء الذين عادة ما تكون دخولهم      . الحقيقـي، الأمـر الـذي يـؤدي إلى ازديـاد الفقـر          

، والذين يفتقدون أدوات )ما يعرف بتأثير الدخول(اسميـة وغـير مصـممة للـتكيف مـع الـتغيرات في المسـتوى العـام للأسعار               
م لأصول حقيقية أو أصول اسمية قابلة للتكيف مع ارتفاع الأسعار، والذين عادة ما    احترازيـة ضـد التضـخم لعـدم حيازته        

على أساس من هذا الفهم فإ�ه يتوقع أن تؤدي السياسات التجميعية التي . يحـتفظون بأصولهم الاسمية في شكل �قود سائلة    
يتوقع أن تؤدي السياسات التجميعية التي من جا�ب آخر، فإ�ه . يترتـب عـليها ارتفـاع في معدلات التضخم إلى ازدياد الفقر    
 .تهدف إلى خفض معدلات التضخم إلى الإقلال من الفقر

 
وفي مـا يخـص قـناة سـعر الصـرف الحقيقـي، فإ�ـه يلاحـظ أن حزمة السياسات التجميعية المكو�ة من السياسات                        

غرض إعادة تخصيص الموارد في المالية والنقدية وسياسة سعر الصرف، تهدف إلى تخفيض سعر الصرف الحقيقي، وذلك ب        
ومـن ثـم فإ�ـه مـن المـتوقع أن يتأتى تأثير سياسات سعر الصرف على الفقر من             .اتجـاه إ�ـتاج السـلع القابـلة للتـبادل الـتجاري           

خـلال الـتفاعلات الاقتصـادية الـتواز�ية عـلى مسـتوى الاقتصـاد وعـلى المـدى الـزمني الـذي تستغرقه هذه التفاعلات لتؤتي                        
                                                      

كما تبين الدراسات أن عجز . أن الاستثمارات العامة والخاصة متلازمتان "حيث لوحظ  ) 44:1992(ا�ظـر عـلى سـبيل المـثال، سيرفين وسوليما�و            )3(
 " .اصة عن طريق رفع أسعار الفائدة وتقليل المتاح من الائتمان الخاص القطاع العام يطرد الاستثمارات الخ
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 في هـذا الشـأن، أ�ـه عـادة مـا يـتم تـنفيذ سياسـة سـعر الصـرف بالـتخفيض الاسمـي لسـعر صرف العملة                   ويلاحـظ . أكـلها 
الوطـنية والـذي عـادة مـا يترتـب عليه ارتفاع في معدل التضخم �تيجة لارتفاع أسعار الواردات، الأمر الذي عادة ما يترتب        

قيقـي ربمـا ترتب عليه ازدياد في إ�تاج سلع       مـن جـا�ب آخـر، يلاحـظ أن تخفيـض سـعر الصـرف الح               . عـليه زيـادة في الفقـر      
فإذا كان معظم هؤلاء من الفقراء فربما ترتب على ذلك  . الصـادرات الـزراعية، ومـن ثم ارتفاع دخول المنتجين لهذه السلع           

 .انخفاض للفقر
 

جاري، فإن ذلك من جا�ب آخر، فإ�ه إذا ما تمت عملية إعادة تخصيص الموارد نحو إ�تاج السلع القابلة للتبادل الت
وستؤدي زيادة البطالة في . سـيعني تد�ي الطلب على العمالة في القطاعات المنتجة لتلك السلع غير القابلة للتبادل التجاري       

 .هذه القطاعات، بالإضافة إلى انخفاض دخولها الحقيقية، إلى زيادة الفقر خصوصاً في القطاع الحضري
 

 سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقرسياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقرسياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقرسياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر
 

في ظـل هـذه الـتوقعات الـنظرية لـتأثير السياسـات الـتجميعية على الفقر، تبلور اتفاق عام على أن عملية صياغة                       
السياسـات الـتجميعية في الـدول الـنامية لا بـد لهـا مـن الاسترشاد بهدف الإقلال من الفقر كمنطلق أساسي، ومن ثم فإ�ه                     

ختيار عناصر حزم السياسات، بما في ذلك حزمة سياسات التثبيت وحزم        لابـد لهـا مـن العناية بالاعتبارات التوزيعية في ا          
وعـلى هـذا الأسـاس، فقـد أقترح إهتداء عملية          . بـرامج الـتدخلات عـلى المسـتوى الجـزئي للأسـر واموعـات السـكا�ية               

 :صياغة السياسات التجميعية بعدد من  الموجهات يمكن تلخيص أهمها في ما يلي

لتثبيت الإقتصادي التجميعي التي من شأنها تحقيق الأهداف الاقتصادية التجميعية اختيار سياسات ا :أولاً
ويلاحظ في هذا الصدد، أن سياسة التثبيت الإقتصادي عادة ما          . بـأقل تكـلفة لـلقطاعات السكا�ية      

يـتم صـياغتها للـتعامل مـع ظاهرة العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات، وعادة ما يترتب عليها انخفاض           
وفي مـثل هـذه الأحـوال، فـإن أهـم المبادئ التي يجب مراعاتها في      . الطـلب العـام ولـو لفـترة مرحـلية         في  

المـدى الـزمني القصــير   (صـياغة السياسـات، هـي اخـتيار المـدى الــزمني لـتحقيق أهـداف السياسـات         
ابع تطبيق والنمط الزمني لتت ) المقـابل لـلعلاج بالصـدمة إلى المـدى الطويـل المـتوافق مـع متطلـبات التـنمية                  

السياسـات، والفـترات الزمـنية المناسـبة لإ�عـاش الاقتصـاد، مـن خلال سياسة مالية توسعية وسياسة          
 .�قدية أكثر مرو�ة

الـتأكد مـن أن السياسـة الماليـة تقـوم بحمايـة بنود الإ�فاق العام التي تُعنى بالفقراء، وأن الخدمات العامة                    :ثا�يـــــــــاً
ويلاحظ .  ت كفـوءة، وذات تغطية واسعة تشمل كل الشرائح السكا�ية  يـتم تقديمهـا بواسـطة مؤسسـا       

في هـذا الخصـوص أهميـة حمايـة الإ�فـاق عـلى التعليم والصحة، خصوصاً أوجه الإ�فاق في النشاطات                  
ــأثيرات خارجيــة، والاســتثمارات في البــنى الأساســية في الــريف وفي مشــروعات     الــتي تــنطوي عــلى ت
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كذلك الحال فإ�ه يجب التأكد من . روعات تقديم الائتمان للفقراءالصـرف الصـحي في الحضـر وفي مش       
عـدم الإضـرار بمصـالح الفقـراء في مـا يتعـلق بإلغـاء الدعـم عـلى السـلع والخدمات، خصوصاً تلك التي                

 .يستفيد منها الفقراء

لفقراء بكفاءة  تأسـيس وتعزيـز شـبكات الضـمان الاجـتماعي، وتمكيـنها مـن تقديـم خدمـات الـتأمين ل ـ                     :ثالـــــــــثاً
 .واقتدار

 .تأسيس آليات للتدخل بهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي وبناء رأس المال اتمعي :رابعــــــاً

 . تأسيس آليات لتوفير المعلومات المطلوبة لمتابعة تنفيذ السياسات ومراقبة وقعها على الفقراء :خامساً
 

الإ�فاق الحكومي واعتمادها بشكل مباشر أو غير مباشر      ويلاحـظ عـلى هـذه الموجهـات، إرتكازهـا عـلى قـناة               
وتوضـح الشـواهد التطـبيقية هشاشـة وضعف شبكات الضمان الاجتماعي في     . )4(عـلى مؤسسـات الضـمان الاجـتماعي      

الـدول الـنامية، وذلـك لمحدوديـة تغطيـتها وارتفـاع تسـرب منافعها، وعدم كفاية ما تقدمه من عون ومساعدة، وعدم دراية              
كذلك الحال فإن الشواهد .  بوجودهـا، وا�عـدام حيلـتهم للحصـول على استحقاقاتهم منها عندما يعلمون بوجودها     الفقـراء 

توضــح صــعوبة القيــام بتأســيس شــبكات الضــمان الاجــتماعي في خضــم الأزمــات، إقتصــادية كــا�ت أو طــبيعية، ذلــك أن  
ا عادة ما تفاجأ بها، هذا بالإضافة إلى �قص الحكومـات عـادة مـا تكـون غـير مسـتعدة لمـثل هـذه الأزمـات، ومـن ثـم فإنه ـ               

المعــلومات وعــدم توفــر المــوارد الماليــة والكــوادر البشــرية، الأمــر الــذي يعــني أن تأســيس البــنى التحــتية لشــبكات الضــمان    
 .الاجتماعي يتطلب وقتاً وتخطيطاً

 
.   للمعا�اة من الأزماتوفي غيـاب شـبكات فعالـة للضـمان الاجـتماعي، فـإن الفقراء يتعرضون، أكثر من غيرهم،                 

ومـن ثـم فـإن تأسـيس شـبكات للضـمان الاجـتماعي بطـريقة مـنهجية وكجـزء مـن خطـة تنموية بعيدة المدى، يمثل السبيل                   
برامج "وقـد أوضـحت الـتجارب أ�ـه يـتوجب إعـادة الـنظر في الـتفرقة بـين          . الأنجـع لحمايـة الفقـراء عـند حـدوث الأزمـات       

ففــي الأحـوال العاديـة، توفــر   .  يتعـلق بالفقـراء وبتأســيس شـبكات الضـمان الاجـتماعي     في مــا" بـرامج التـنمية  "و " الإغاثـة 
شـبكات الضـمان الاجـتماعي آليـة لتأمين الفقراء ضد انهيار دخولهم، وتشجيعهم للقيام بمبادرات تتسم بالمخاطر المرتفعة             

وعليه فإن توفر شبكات الضمان  .  تجميعيوالعوائـد المـرتفعة أيضـاً، ممـا يـرفع مـن إ�تاجيـتهم ويحفـز الـنمو على المستوى ال                    
الاجـتماعي مـن شـأنها ضـمان اسـتمرار عمـلية التـنمية وعـدم توقفهـا عـندما تقـع الأزمـات، وذلـك لأنهـا تؤمـن استمرارية                   

، وتحول دون لجوء الفقراء    )وهي مكو�ات أساسية للرفاه وللتنمية    (الاسـتثمار بواسـطة الأفراد في التعليم والصحة والتغذية          
ومن هذا المنطلق، فإ�ه يمكن النظر   . لص مـن أصـولهم العينية، على قلتها، لتمويل الاستهلاك الجاري في زمن الأزمات             للتخ ـ

إلى شـبكات الضـمان الاجـتماعي عـلى أنهـا اسـتثمار تـنموي طويـل المـدى، وليـس عـلى أنهـا عبء على الميزا�ية الجارية                      
 .للدولة

                                                      
 ) .2002(�ظر على سبيل المثال رافاليون  أ)4(
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تجميعية بهـدف الإقـلال مـن الفقـر تـنطوي على فكرة تصميم         كذلـك الحـال فـإن موجهـات صـياغة السياسـات ال ـ            

وقـد أفضـت الـتجارب إلى عـدد مـن المـبادئ الـتي يمكـن مـراعاتها في تصـميم هــذه           . بـرامج للأشـغال العامـة تمولهـا الدولـة     
ص العمل وتشـتمل المـبادئ عـلى أن يكون العمل في مثل هذه المشاريع متوفراً بطريقة مستمرة، على أن تتوسع فر       .  الـبرامج 

خــلال فــترات الأزمــات بطــريقة تــلقائية ، وأن يــتم اخــتيار مشــاريع البــنى الأساســية بواســطة اــتمعات المحــلية، وأن تقــوم   
الحكومـة بمقابلة تكاليف الأجور لكل المشاريع، وأن تقوم بمقابلة التكاليف الأخرى في بعض المناطق الفقيرة، وأن يتم تحديد   

ة، بحيـث تشـجع أولـئك المحـتاجين لعمـل للـتقدم لـلوظائف ولتشـغيل أكـبر عـدد من المحتاجين،           الأجـر في المشـروعات المـنفذ      
ويمكـن تحديد الأجر الحقيقي في  . وتشـجيع الآخـرين للـبحث عـن وظـائف في قطاعـات أخـرى ذات أجـور مـرتفعة �سـبياً              

للعمال الزراعيين غير المنظمين من الأجر الحقيقي الذي كان سائداً  ٪ 90مشـروعات البـنى الأساسـية كنسـبة لا تـزيد عن       
وإذا مـا تـرتب عـلى الأزمـة الاقتصـادية انخفـاض في الأجـر الحقيقـي لـلعمال الـزراعيين، فإ�ـه لا ينــبغي            . قـبل ا�ـدلاع الأزمـة   

خفـض الأجـر الحقيقـي للمشروع بنفس النسبة، حتى يتسنى المحافظة على رفاه الفقراء دون تذبذب ملحوظ، وأن يراعى              
ر الحقيقي الذي يحدد للمشاريع العامة أن يكون الهدف منه تمكين كل الراغبين في العمل في الحصول على  عـند مستوى الأج   

 .وظائف، وإذا لم يتمكن المشروع من توفير فرص العمل لهؤلاء فإن ذلك يعنى فشله في توفير شبكة للضمان الاجتماعي
 

نطوي على صياغة برامج للتحويلات النقدية بالإضـافة إلى ذلـك، فـإن موجهـات صـياغة السياسـات التجميعية ت         
وتهـدف هـذه الـبرامج إلى تغطيـة أولـئك غـير القـادرين على العمل ضد المخاطر طويلة                 . والعيـنية كـلما كـان ذلـك مطـلوباً         

ويمكن التحكم في . المـدى المرتـبطة بفقـدان مصـادر الدخـول، وذلـك مـن خلال التحويلات النقدية والعينية التي تستهدفهم           
وتشتمل هذه البرامج على �ظام المنح الدراسية . لـبرامج مـن حيث بدايتها ونهايتها وتوسعها حسب متطلبات الحال     هـذه ا  

كذلك تشتمل مثل هذه . للأسـر لإرسـال أطفـالهم لـلمدارس، وعـلى أ�ظمـة الـتموين بـتوفير الغـذاء الأساسي للأسر الفقيرة                 
 ســاعات الشــدة، حــتى تمكــنهم مــن الاحــتفاظ بأصــولهم العيــنية أو  الــبرامج عــلى آليــات لــتوفير الائــتمان للأســر الفقــيرة في 

وينبغي أخذ الحذر في تصميم مثل . استرداد هذه الأصول إذا ما تخلصوا منها بغية تمويل الاستهلاك، بعد ا�قضاء الأزمات 
نبغي تنبه الجهاز هـذه الـبرامج، ففـي كـثير مـن الأحيـان يكـون المطـلوب مـن توفير الائتمان هو منح وليس قروض، ومن ثم ي                  

 .الإداري لهذه الأ�ظمة إلى احتياجات الفقراء الفعلية
 

 أمثلة قطريةأمثلة قطريةأمثلة قطريةأمثلة قطرية: : : :  كفاءة الشبكات العربية للضمان الاجتماعي كفاءة الشبكات العربية للضمان الاجتماعي كفاءة الشبكات العربية للضمان الاجتماعي كفاءة الشبكات العربية للضمان الاجتماعي
 

أ�ه يمكن النظر إلى كفاءة شبكات الضمان الاجتماعي من جهة طاقتها الاستيعابية           )45:2002(لاحـظ القدسي    
 أو مـن جهـة اسـتخدامها لـلموارد المـتاحة بمعنى تقليل تكاليفها الإدارية، كما يمكن      لـلموارد الـتي تمكـنها مـن القيـام بمهامهـا،           

الـنظر إليهـا مـن جهـة مقدرتهـا على توجيه الموارد المخصصة للضمان الاجتماعي للشرائح اتمعية التي تستحقها، أي من           



 10 

 الكفاءة، إلا أن أكثرها نجاعة      هـذا وقـد تطـورت مـنهجيات تطـبيقية لدراسـة مختـلف جوا�ـب               . حيـث الكفـاءة الـتوزيعية     
 .كا�ت تلك التي استهدفت دراسة الكفاءة التوزيعية

 
لعله ليس بمستغرب إعتماد دراسات الكفاءة التوزيعية على المعلومات المتوفرة من مسوحات ميزا�ية الأسر وعلى 

) 47:2002-52(د قام القدسي   وق. التفاصـيل المشـتملة عـليها هـذه المعـلومات، خصوصـاً ما يتعلق منها بمصادر الدخل                
كان فيه المتغير التابع متغير دمية يأخذ القيمة واحد       ) 1999(واليمن  ) 1987عام  (بـتقدير نمـوذج إحـتمال لكل من الأردن          

وقد اشتملت . إذا كـا�ت الأسـرة تحصـل عـلى معو�ـات اجـتماعية، ويأخذ القيمة صفر إذا لم تحصل الأسرة على معو�ات                 
ــتغيرات المفســرة ع ــ  ــة الاجــتماعية للأســرة     الم ــن مؤشــرات الحال ــع الأســرة في ســلم الدخــل، والخصــائص    (لى عــدد م كموق

الديموغـرافية، وعمـر رب الأسـرة وحالـته الاجـتماعية، و�ـوع رب الأسـرة، ودرجة التحصيل العلمي، وحالة الالتحاق بقوة                  
للاستدلال )  العشيرات التسع الأولىوذلك حسب (وقد استخدم معامل تقدير متغير موقع الأسرة في سلم الدخل           ). العمل

 .على كفاءة الشبكات الاجتماعية
 

أن قيمة معامل عشير الدخل الأفقر موجبة وأكبر من قيم مثيلاتها من عشير " أوضـحت النتائج في حالة الأردن       
كافل والإعا�ات ومؤدى ذلك أن هناك علاقة تنازلية بين مستوى دخل الأسرة وبين درجة الت   . الدخـل للأسـر الأيسـر حالاً      

كذلك الحال بالنسبة لحالة اليمن، حيث وجد أن إشارات المتغيرات الخاصة   )). 49:2002(القدسي  " (التي تحصل عليها  
واستنادا . تؤكد أن المساعدات توجه إلى الأسر الفقيرة) معبراً عنها بحالة فقر الأسرة وبعشيرات الدخل(بمستوى المعيشة  

أ�ه يمكن القول بأن شبكات التكافل تبدو قادرة على تحديد اتمع         "إلى  ) 50:2002(سـي   عـلى هـذه النـتائج يخـلص القد        
الـذي يحـتاج إلى مسـاعدتها، بدليـل أن الفـئات الدخـلية الد�يـا في اتمع تحصل على قدر أكبر من المساعدات من الفئات         

 .)5("الأقل فالأقل حاجة إلى المساعدة
 

بدراسـة وتقييـم شبكة الضمان الاجتماعي اليمنية، التي إتضح      ) 2002(مـن جـا�ب آخـر، قـامت فـان دي وال             
العناية بالعجزة الذين لا يستطيعون القيام بأعمال في سوق العمل ولا يتمكنون من مقابلة : أنهـا شـبكة متكامـلة، هدفت إلى       

ــرفاه الاجــتماعي الــذي تأســس عــام    (إحــتياجاتهم  ــلق )1996ويعــنى بهــم صــندوق ال ادرين عــليه، ، وتوفــير فــرص عمــل ل
، وتوفير فرص التنمية طويلة المدى للمجتمعات     )1996ويعنى بهم بر�امج الأشغال العامة الذي تأسس عام         (والراغـبين فيه    

ــنات والشــرائح الســكا�ية الضــعيفة     ــذي تأســس عــام        (الفقــيرة وللنســاء والب ــنمية ال ويعــنى بهــم الصــندوق الاجــتماعي للت
ــتاج     إضــافة إلى هــذه المؤسســات  ).  1997 فــإن شــبكة الضــمان الاجــتماعي اليمــنية تشــتمل عــلى صــندوق تــرويج الإ�

، وبر�امج مشاريع )1998الذي بدأ تنفيذه عام (وبـر�امج الإقـلال من الفقر     ) 1995الـذي تأسـس عـام       (الـزراعي والصـيد     
 � المحــروقات وقــد اشــتملت الــبرامج الــرسمية القديمــة عــلى دعــم أســعار  ). 1993الــذي بــدأ عــام  (المحافظــات الجــنوبية 
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 وصــندوق قدامــى المحــاربين، وصــندوق الهيــئات القبــلية، و�شــاطات بــر�امج الغــذاء العــالمي، و�ظــام   �خصوصــاً الديــزل 
بالإضـافة إلى شـبكة الضـمان الاجـتماعي الـرسمية، ومـثله في ذلـك مثل كل اتمعات العربية التقليدية، هناك           . المعاشـات 

التحويلات النقدية والعينية من الأقارب العاملين في الخارج والداخل،      :  آلياتها في  شـبكة أهـلية للضـمان الاجـتماعي، تتمـثل         
 .وصناديق الزكاة والصدقات، والمؤسسات اتمعية التقليدية، والمنظمات غير الحكومية

 
طوي بمعنى التعرف على حصول الفقراء على التحويلات التي تن(لأغـراض تقييم الكفاءة التوزيعية لشبكة الضمان       

فـإن المـنهجية الـتي اسـتخدمتها فـان دي وال تتطلب التعرف على مستوى الرفاه المرجعي للفقراء في                 ) عـلى عمـل الشـبكة     
ولأغـراض إجـراء مـثل هذا التمرين فإ�ه ينبغي الاتفاق على مؤشر لمستوى الرفاه    . حالـة عـدم توفـر مـثل هـذه الـتحويلات           

 .الاستهلاكي والذي عادة ما يكون متوسط الدخل أو الإ�فاق 
 

إن أحـد الخيارات المتاحة للنظر إلى مستوى الرفاه المرجعي، هو الخيار الذي درجت على استخدامه دراسات                 
وقع الإ�فاق العام ، وهو النظر إلى متوسط الإ�فاق بعد استبعاد كل التحويلات التي حصلت عليها الأسرة ، وترتيب الأسر        

ويفترض هذا الخيار أ�ه لا توجد لدى الأسر إستراتيجيات     .  الإ�فاق الصافي    في عشـيرات مـن التوزيع على أساس متوسط        
أخـرى للـتعامل مـع الحالات التي لا تتوفر فيها تحويلات من شبكات الضمان الاجتماعي ، وهو افتراض غير واقعي، إذ  أ�ه     

 .يفترض أن الميل الحدي للإ�فاق من التحويلات يساوي صفراً
 

�ه يمكن قياس مستوى الرفاه المرجعي على أساس متوسط الإ�فاق، بما في ذلك إجمالي          عـلى النقيض من ذلك، فإ     
ويعتبر . الـتحويلات الـتي تحصـل عـليها الأسـر، وترتيب الأسر في عشيرات من التوزيع على أساس إجمالي متوسط الإ�فاق                

 .ويلات يساوي واحد هذا الافتراض غير واقعي أيضاً، حيث أ�ه يفترض أن الميل الحدي للإ�فاق من التح
 

مـن الـناحية المـثالية ، يتطـلب تقييـم مسـتوى الـرفاه إسـتبعاد مـا حصـلت عـليه الأسـرة من دخل �تيجة لاتباعها                
وقد أوضحت دراسات تطبيقية ، في عدد محدود من الدول ،      . اسـتراتيجيات بديـلة عـندما لا تكـون التحويلات متاحة          

 ، الأمـر الـذي يعـني أ�ـه يمكن استخدام متوسط الإ�فاق     0.5ت يبـلغ حـوالي   أن الميـل الحـدي للاسـتهلاك مـن دخـل الـتحويلا           
 .للأسرة زائداً �صف التحويلات كمؤشر لمستوى الرفاه، وترتيب الأسر في عشيرات من التوزيع على هذا الأساس 

 
استخدام وقـد أوضـحت النـتائج أن تقييـم الكفـاءة الـتوزيعية لشـبكة الضمان الاجتماعي يتسم بالحساسية تجاه                    

ويلاحــظ في هــذا . هــذه الافتراضــات، وذلــك حســبما يوضــح الجــدول الــتالي الــذي يــلخص النــتائج عــلى مســتوى القطــر  
ريال يمني في القطاع  3359وريـال يمـني عـلى مستوى القطر     3770الصـدد، أن متوسـط الـتحويلات لـلفرد في السـنة قـد بـلغ           

 .ريال في القطاع الحضري 5139والريفي 
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 المتوسط الصافي السنوي  للتحويلات للفرد اليمني حسب الميل الحديالمتوسط الصافي السنوي  للتحويلات للفرد اليمني حسب الميل الحديالمتوسط الصافي السنوي  للتحويلات للفرد اليمني حسب الميل الحديالمتوسط الصافي السنوي  للتحويلات للفرد اليمني حسب الميل الحدي) : ) : ) : ) : 1 ( ( ( (جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 ))))ريال يمنيريال يمنيريال يمنيريال يمني((((للاستهلاك من التحويلات للاستهلاك من التحويلات للاستهلاك من التحويلات للاستهلاك من التحويلات 
 

مؤشر الإ�فاق للفرد بالإضافة مؤشر الإ�فاق للفرد بالإضافة مؤشر الإ�فاق للفرد بالإضافة مؤشر الإ�فاق للفرد بالإضافة 
 لنصف التحويلاتلنصف التحويلاتلنصف التحويلاتلنصف التحويلات

 ))))0.5ميل حدي يساوي ميل حدي يساوي ميل حدي يساوي ميل حدي يساوي ((((

 مؤشر إجمالي الإ�فاق للفردمؤشر إجمالي الإ�فاق للفردمؤشر إجمالي الإ�فاق للفردمؤشر إجمالي الإ�فاق للفرد

 ))))ميل حدي يساوي واحدميل حدي يساوي واحدميل حدي يساوي واحدميل حدي يساوي واحد((((

 مؤشر صافي الإ�فاق للفردمؤشر صافي الإ�فاق للفردمؤشر صافي الإ�فاق للفردمؤشر صافي الإ�فاق للفرد

 ))))ررررميل حدي يساوي صفميل حدي يساوي صفميل حدي يساوي صفميل حدي يساوي صف((((
 الشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�ية

 العشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقر 17347 1233 9707

 العشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�ي 3552 1696 2618

 العشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالث 2671 1818 3088

 العشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابع 2528 2327 2826

 العشير الخامسالعشير الخامسالعشير الخامسالعشير الخامس 2346 2252 2293

 العشير السادسالعشير السادسالعشير السادسالعشير السادس 1352 3350 2620

 العشير السابعالعشير السابعالعشير السابعالعشير السابع 2106 3443 3248

 ثامنثامنثامنثامنالعشير الالعشير الالعشير الالعشير ال 1780 5090 2914

 العشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسع 2146 5288 3419

 العشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنى 1851 11217 4933

 ) .2جدول رقم  23: 2002(فان دي وال :      المصدر 
 

تمـثل الأرقـام في الجـدول أعلاه متوسط التحويلات التي حصل عليها الفرد من مصادر الزكاة ، والتحويلات العينية                   
لات مـن المؤسسـات الحكوميـة الأخـرى ، ودخـل المعاشات والتقاعد وذلك بعد          والـنقدية مـن الخـارج والداخـل ، والـتحوي          

اسـتبعاد المـبالغ الـتي قـامت الأسـرة بدفعهـا لأغـراض مقابلة واجب الزكاة ، والتبرعات والهدايا للأصدقاء ولأفراد الأسرة                     
 .والتحويلات للأفراد القصر والذين يعتمدون على الأسرة

 
في الإ�فـاق لـلفرد، حيـث يتضـح أن الفرد في أفقر عشير من التوزيع يحصل على     يوضـح العمـود الأول متوسـط صـا       

بينما يحصل أفراد ) وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما يحصل عليه الفرد في العشير التالي     (أعـلى متوسـط لصـافي التحويلات        
 من عدم ا�تظام هذا  وذلك على الرغم  (العشـيرات الأغـنى عـلى متوسـط لصـافي الـتحويلات يتـناقص مـع مسـتوى المعيشـة                     

في هـذا الخصـوص، أن هـذه النـتائج تعـني أن صـافي الـتحويلات تستهدف                ) 2 :2002(وتلاحـظ فـان دي وال       ). التـناقص 
 .الفقراء بطريقة تبدو جيدة للغاية
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، حيـث تم  1998يوضـح الجـدول الـتالي النـتائج المتعـلقة بنسـبة الـتحويلات مـن إجمـالي إ�فـاق الأسـر اليمـنية لعـام              
 .الأسر على أساس الإ�فاق الصافيترتيب 

 
 �سبة التحويلات من إجمالي إ�فاق الأسرة�سبة التحويلات من إجمالي إ�فاق الأسرة�سبة التحويلات من إجمالي إ�فاق الأسرة�سبة التحويلات من إجمالي إ�فاق الأسرة): ): ): ): 2((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 
 الشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�ية قطاع الريفقطاع الريفقطاع الريفقطاع الريف قطاع الحضرقطاع الحضرقطاع الحضرقطاع الحضر القطرالقطرالقطرالقطر

 العشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقر 35.1 56.0 38.1

 العشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�ي 8.3 12.9 9.0

 العشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالث 5.8 8.8 6.4

 العشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابع 4.4 7.8 5.1

 لعشير الخامسلعشير الخامسلعشير الخامسلعشير الخامساااا 4.0 5.2 4.3

 العشير السادسالعشير السادسالعشير السادسالعشير السادس 2.2 4.7 2.8

 العشير السابعالعشير السابعالعشير السابعالعشير السابع 3.2 4.6 3.5

 العشير الثامنالعشير الثامنالعشير الثامنالعشير الثامن 2.2 4.2 2.7

 العشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسع 2.0 4.2 2.6

 العشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنى 1.6 2.7 2.0

 المتوسط العامالمتوسط العامالمتوسط العامالمتوسط العام 7.3 8.7 7.7

 ).4 جدول 25:2002(فان دي وال :  المصدر
 

 7 حوالي( في المائة من إ�فاق الأسر المتوسطة 8 تشكل حوالي ويوضـح الجـدول أن الـتحويلات عـلى مستوى القطر          
كما (كمـا يوضـح الجـدول الوضـع التصاعدي للتحويلات،     ).  في المائـة في قطـاع الحضـر   9في المائـة في قطـاع الـريف وحـوالي       

 الأسري في قطـاعي الـريف والحضر وعلى مستوى القطر، حيث أن �سبة التحويلات في إجمالي الإ�فاق           ) سـبق وأن لوحـظ    
 ٪35ويلاحـظ أن مسـاهمة الـتحويلات في إ�فـاق أفقر الأسر تبلغ حوالي        . تـنزع نحـو الانخفـاض مـع ارتفـاع مسـتوى المعيشـة             

  لأفقـــــر الأســـــر ٪56 لأغـــــنى الأســـــر وذلـــــك في قطـــــاع الـــــريف، أمـــــا في قطـــــاع الحضـــــر فإنهـــــا تبـــــلغ    ٪2وحـــــوالي 

 . لأغنى الأسر٪3وحوالي 
 

ت الضمان الأهلية تساهم بالقدر الأكبر من الموارد المتوفرة لشبكة الضمان في   وتوضح �تائج اليمن أيضاً أن شبكا     
فعلى مستوى القطر يوضح الجدول التالي مساهمة مختلف مكو�ات شبكة الضمان في إجمالي التحويلات وذلك على    . اليمن

 .أساس ترتيب الأسر حسب صافي الإ�فاق
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 1998ماعي في اليمن ماعي في اليمن ماعي في اليمن ماعي في اليمن مصادر تمويل شبكة الضمان الاجتمصادر تمويل شبكة الضمان الاجتمصادر تمويل شبكة الضمان الاجتمصادر تمويل شبكة الضمان الاجت): ): ): ): 3((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

�ظام المعاشات �ظام المعاشات �ظام المعاشات �ظام المعاشات 
٪ 

تحويلات تحويلات تحويلات تحويلات 
 ٪المغتربين المغتربين المغتربين المغتربين 

 التحويلات  الداخلية التحويلات  الداخلية التحويلات  الداخلية التحويلات  الداخلية 

 ٪٪٪٪) ) ) ) بما فيها الحكوميةبما فيها الحكوميةبما فيها الحكوميةبما فيها الحكومية((((

 الزكاةالزكاةالزكاةالزكاة
٪ 

 

إجمالي التحويلات إجمالي التحويلات إجمالي التحويلات إجمالي التحويلات 
 ))))ريال يمنيريال يمنيريال يمنيريال يمني((((للفرد للفرد للفرد للفرد 

 الشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�ية

 العشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقر 17520 3.0 26.8 63.6 6.6

 العشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�ي 3688 7.9 28.8 52.2 11.1

 العشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالث 2816 6.5 34.2 48.8 10.5

 العشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابع 2752 6.8 35.6 47.3 10.3

 العشير الخامسالعشير الخامسالعشير الخامسالعشير الخامس 2659 7.6 30.7 48.9 12.9

 العشير السادسالعشير السادسالعشير السادسالعشير السادس 1747 12.5 42.2 31.0 14.4

 العشير السابعالعشير السابعالعشير السابعالعشير السابع 2532 9.0 34.1 45.2 11.7

 العشير الثامنالعشير الثامنالعشير الثامنالعشير الثامن 2207 9.4 35.1 42.4 13.7

 العشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسع 2745 8.6 33.7 46.7 11.0

 العشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنى 3557 7.4 36.9 45.7 9.9

 إجماليإجماليإجماليإجمالي 4224 6.0 31.1 53.5 9.5

 ) .5 جدول 26: 2002(فان دي وال : المصدر 
 

يتضـح مـن الجـدول أعـلاه، دون الدخـول في التفاصـيل، أن شـبكة الضـمان الاجـتماعي في الـيمن تعـتمد اعتماداً              
، حيث تساهم هذه المصادر بحوالي )بين في الخارج لذويهم في الداخلتحويـلات الأفـراد المغتر  (كـبيراً عـلى المصـادر الأهـلية         

وذلك بافتراض ( من إجمالي المصادر كحد أقصى  ٪41 مـن إجمـالي الـتحويلات بيـنما تسـاهم المصادر الرسمية بحوالي               54٪
في عمل شبكة ) ةالزكا(كمـا يوضح الجدول ضآلة مساهمة المصدر الديني  ). عـدم وجـود تحويـلات بـين الأفـراد في الداخـل       

 .الضمان الاجتماعي اليمنية
 

 شبكات الضمان الاجتماعي والفقرشبكات الضمان الاجتماعي والفقرشبكات الضمان الاجتماعي والفقرشبكات الضمان الاجتماعي والفقر
 

تشـتمل شـبكات الضـمان الاجتماعي في الدول العربية، التي تتوفر لها معلومات في قواعد المعلومات الدولية ذات      
يب العمالة، وصناديق التنمية   الـنوعية الـراقية، عـلى بـرامج لـتمويل الأعمـال الصـغيرة، وبـرامج عامـة للتشـغيل، وبرامج تدر                     

وتشتمل الدول العربية التي تتوفر . الاجـتماعية، وبرامج دعم السلع، وبرامج التحويلات النقدية والعينية، وأ�ظمة المعاشات       
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فيهـا هـذه الـبرامج، والـتي تغطيهـا شـبكة مراقـبة الفقـر الـتابعة للبـنك الدولي، على الأردن وتو�س والجزائر ومصر والمغرب                     
 .يتا�يا واليمنومور

 
توفر شبكة مراقبة الفقر تقديرات للفقر حسب مؤشر عدد الرؤوس ومؤشر فجوة الفقر لنقطتين زمنيتين لعدد من 

 دولاراً للفرد في الشهر بالمكافئ الشرائي للدولار لعام 32.74هـذه الـدول، وذلـك باسـتخدام خطين للفقر أحدهما يساوي        
معلومات توزيع الإ�فاق ) 3(ويلخص الجدول رقم    . زيع الإ�فاق المتوفرة لهذه الدول    ، وذلـك اعتماداً على معلومات تو      1993

ــلفرد ومعــدل نمــوه            ــلفقر، بالإضــافة إلى معــلومات حــول متوســط الإ�فــاق الحقيقــي ل ــرات ل ــتوفر لهــا تقدي لعيــنة الــدول الــتي ت
 .السنوي 

 توزيع الإ�فاق الاستهلاكي لعينة من الدول العربيةتوزيع الإ�فاق الاستهلاكي لعينة من الدول العربيةتوزيع الإ�فاق الاستهلاكي لعينة من الدول العربيةتوزيع الإ�فاق الاستهلاكي لعينة من الدول العربية): ): ): ): 4((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

المعدل المعدل المعدل المعدل 
السنوي لنمو السنوي لنمو السنوي لنمو السنوي لنمو 

 ))))٪٪٪٪((((الإ�فاق الإ�فاق الإ�فاق الإ�فاق 

متوسط إ�فاق متوسط إ�فاق متوسط إ�فاق متوسط إ�فاق 
 $الفرد الفرد الفرد الفرد 

معامل معامل معامل معامل 
 جينيجينيجينيجيني

أغنى أفقر أغنى أفقر أغنى أفقر أغنى أفقر 
20٪٪٪٪ 

رابع أفقر رابع أفقر رابع أفقر رابع أفقر 
20٪٪٪٪ 

ثالث أفقر ثالث أفقر ثالث أفقر ثالث أفقر 
20٪٪٪٪ 

ثا�ي أفقر ثا�ي أفقر ثا�ي أفقر ثا�ي أفقر 
20٪٪٪٪ 

٪ ٪ ٪ ٪ 20أفقر أفقر أفقر أفقر 
من السكانمن السكانمن السكانمن السكان  القطرالقطرالقطرالقطر

:الأردن  

- 268.8 36.06 43.75 22.08 15.66 11.24 7.27 1987 
-3.72 183.9 36.42 44.43 21.11 15.47 11.43 7.56 1997 

:تو�س  

- 189.6 43.43 49.57 21.02 14.24 9.63 5.54 1985 
3.86 204.0 40.24 46.33 22.13 15.27 10.41 5.86 1990 

:الجزائر  

- 168.8 40.14 47.18 20.67 14.82 10.79 6.54 1988 
-0.95 157.9 35.33 42.62 22.63 16.23 11.55 6.97 1995 

:مصر  

- 88.6 32.00 41.09 21.44 16.27 12.49 8.71 1991 
-3.54 76.7 34.50 - - - - - 1995 

:المغرب  

- 153.8 39.19 46.15 20.89 15.31 11.07 6.58 1985 
5.47 211.7 39.20 46.30 21.71 14.97 10.44 6.57 1991 

:موريتا�يا  
- 48.1 42.53 46.32 23.25 16.21 10.69 3.53 1989 

3.61 59.5 38.94 45.59 21.95 15.49 10.78 6.19 1995 

الذي أخذ من الليثي وآخرون  1995احتسـبت مـن شـبكة مراقبة الفقر من موقع البنك الدولي باستثناء معامل جيني لمصر لعام             : المصـدر 
 ) .3 جدول 26: 2003(
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يلاحـظ مـن الجـدول أن كـلا مـن الأردن والجزائـر ومصـر قـد سـجلت معـدلات سالبة لنمو الإ�فاق الحقيقي للفرد             

، بيــنما ســجلت بقيــة أقطــار العيــنة معــدلات موجــبة،  )لات مــرتفعة لكــل مــن الأردن ومصــر ومعــدل مــتدنٍ لــلجزائر بمعــد(
كمـا يشـير الجدول إلى أن كلا من الأردن والمغرب قد شهد تدهوراً في حالة توزيع            . ومـرتفعة، لـنمو الإ�فـاق الحقيقـي لـلفرد         

يادة في المعامل طفيفة في الحالتين، بينما شهدت بقية الأقطار تحسناً الإ�فـاق كما يعكسه ارتفاع معامل جيني، وإن كا�ت الز         
 في 1995في حالـة توزيع الإ�فاق كما يعكسه انخفاض معامل جيني، وذلك باستثناء مصر التي لم يتوفر لها معامل جيني لعام        

فإ�ه يتوقع أن يكون الفقر قد ) 4(وعـلى أساس من الصياغة العامة الواردة في المعادلة رقم   . قـاعدة المعـلومات المسـتخدمة     
سجل انخفاضاً مع الزمن في كل من تو�س والمغرب وموريتا�يا، وذلك �سبة لنمو دخل الفرد ولتحسن التوزيع، بينما يتوقع أن 
يكـون الفقـر قـد سـجل زيـادة مـع الـزمن في مصـر وذلك �سبة لتدهور حالة التوزيع ولانخفاض متوسط الإ�فاق ، بينما يتوقع              

 .د تطور الفقر مع الزمن في الجزائر على التأثير النسبي لكل من التوزيع والنمو إعتما
 

تطــورات الفقــر خــلال الفــترات الزمــنية القطــرية المبيــنة في الجــدول الســابق، وذلــك    ) 5(يســتعرض الجــدول رقــم  
هر، حيث احتفظ بخط  دولاراً للفرد في الش65.48باسـتخدام مؤشـرات تعـداد الـرؤوس وفجـوة الفقـر لخـط الفقـر الـدولي                 

 .)6()كما احتفظ به ثابتاً مع متوسط الإ�فاق للفرد(الفقر ثابتاً مع الزمن 
 

 ))))�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية((((تطور الفقر مع الزمن في عينة من الدول العربية تطور الفقر مع الزمن في عينة من الدول العربية تطور الفقر مع الزمن في عينة من الدول العربية تطور الفقر مع الزمن في عينة من الدول العربية ): ): ): ): 5((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 )))) دولار للفرد في الشهر  دولار للفرد في الشهر  دولار للفرد في الشهر  دولار للفرد في الشهر 65.48خط الفقر خط الفقر خط الفقر خط الفقر ( ( ( ( 

 
 القطرالقطرالقطرالقطر مؤشر عدد الرؤوسمؤشر عدد الرؤوسمؤشر عدد الرؤوسمؤشر عدد الرؤوس مؤشر فجوة الفقرمؤشر فجوة الفقرمؤشر فجوة الفقرمؤشر فجوة الفقر

 :الأردن
0.03 0.40 1987 
 :تو�س 1997 7.40 1.39
4.19 16.13 1985 
 :الجزائر 1990 11.55 2.95
3.61 13.90 1988 
 :مصر 1995 15.09 3.60
11.35 42.59 1991 
 :المغرب 1995 52.66 13.92
4.30 16.54 1985 
 :موريتا�يا 1991 7.53 1.28
40.70 78.92 1989 
31.49 70.75 1995 

 .مراقبة الفقر في موقع البنك الدوليشبكة : المصدر

                                                      
 .جدل حول تقديرات بديلة يلاحظ في هذا الصدد أ�نا اعتمد�ا على �تائج شبكة مراقبة الفقر حتى �تجنب الدخول في   )6(
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عـلى الـرغم مـن الصـعوبات المحيطـة بهـذه الـتقديرات الدوليـة فـإن ما يهمنا هو ملاحظة الاتجاهات الزمنية للفقر،              
حيــث يوضــح الجــدول أعــلاه ارتفــاع مؤشــر إ�تشــار الفقــر في كــل مــن الأردن والجزائــر ومصــر وانخفاضــه في كــل مــن تو�ــس  

كذلـك الحـال في مـا يتعـلق بحـدة الفقـر لكـل الـدول باسـتثناء الجزائـر الـتي ظلت فيها حدة الفقر على              . والمغـرب وموريـتا�يا   
وتعـني هـذه الاتجاهـات أن شـبكات الضمان الاجتماعي في الدول العربية التي ارتفعت فيها مؤشرات الفقر                . حالهـا تقريـباً   

فـربما تم تحييــد شـبكات الضـمان الاجــتماعي    . طـبيقها ربمـا تم تحييدهـا في إطـار مختــلف السياسـات الاقتصـادية الــتي تم ت     
أما . �تـيجة لانهيـار عمـلية الـنمو في كل من الأردن ومصر وإلى حد ما في الجزائر التي شهدت تحسناً في حالة توزيع الإ�فاق      

زيع الإ�فاق، الـدول التي شهدت إنخفاضا في الفقر، فقد سجلت أيضاً معدلات مرتفعة للنمو الإقتصادي وتحسناً في حالة تو              
 .باستثناء المغرب التي ظلت فيها درجة عدم المساواة في توزيع الإ�فاق ثابتة

 

  ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية
 

إقترحـت هـذه الورقـة إطـاراً تحليـلياً لـتقييم سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر يقول بالنظر إلى التطور في                   
 على عينة من الدول العربية توفرت لها المعلومات المطلوبة، حيث وقد طبقت المنهجية المقترحة. مؤشرات الفقر مع الزمن

لوحـظ أن الـدول العـربية تحـت الدراسـة قـد اتـبعت مقاربـة توسيع شبكات الضمان الاجتماعي كإستراتيجية للإقلال من                   
 الورقة أن النتائج أوضحت. الفقر، وذلك في إطار برامج الإصلاح الإقتصادي التي تبنتها منذ مطلع ثما�ينات القرن الماضي   

قد أشارت إلى ازدياد تفشي ) رغـم الـتحفظات حـول طـرق التوصل إلى هذه النتائج    (الدوليـة حـول تطـور الفقـر مـع الـزمن           
وقد . ، هي الأردن والجزائر ومصر) من إجمالي سكان العينة  ٪ 70.2تمثل حوالي   (وعمـق الفقـر في ثلاثـة مـن سـتة أقطـار              

الزمنية لزيادة الفقر يمكن فهمها على أساس أن عمل شبكات الضمان الاجتماعي قد تم      بيـنت الورقـة أن هـذه الاتجاهـات          
 .تحييده �تيجة لانهيار النمو الإقتصادي في الدول الثلاث

 
كمـا يوضـح الإطـار التحليـلي فـإن الإقلال من الفقر يتطلب تحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار وإتباع سياسات                   

ويعـد كـل مـن الـنمو الإقتصـادي وتوزيـع الإ�فـاق مـن المظاهر         . )7(المسـاواة في توزيـع الإ�فـاق     توزيعيـة تقـلل مـن درجـة عـدم           
الهيكـلية للمجـتمعات الـتي يـتوقع اسـتجابتها لـتدخلات تُعـنى بـالمدى القصـير، مـثل تلك التي ينطوي عليها تصميم شبكات                 

محاولة علاج الفقر " إلى القول بأن )17:1998-18(ولعـل في مثل هذه الملاحظة ما حدى بالعيسوي       . الضـمان الاجـتماعي   
ولا يعني ذلك أن هذه . ا�طلاقا من مدخل شبكات الأمان أو الحماية الاجتماعية وحدها هي محاولة محكوم عليها بالفشل

الشـبكات ليست مطلوبة في أي علاج شامل لظاهرة الفقر، بل هي مطلوبة كإجراء تكميلي لإجراءات أكثر جذرية تتعامل              
في ظل مثل هذا الفهم للطبيعة الهيكلية للفقر، فقد اقترح أن تشتمل إستراتيجيات الإقلال ".  سـباب الجوهـرية لـلفقر   مـع الأ  

                                                      
كذلك الحال فقد أعيد . يعتـبر الاسـتثمار في راس المـال البشـري مـن أهـم السياسـات الـتوزيعية الـتي تؤثـر عـلى الفقر في المدى الزمني الطويل                          )7(

 .عية الاعتبار ، في الجدل الدائر حديثاً ، لسياسات توزيعية تعنى بإعادة توزيع الأصول الإ�تاجية كالأراضي الزرا



 18 

بحفز النمو الإقتصادي المنحاز للفقراء؛ وبتمكين الفقراء من الحصول على أصول إ�تاجية؛ : مـن الفقـر عـلى سياسـات تُعنى     
ر الإقتصــادي والوقايـة مــن التضــخم؛ وبتوسـيع فــرص المشــاركة الشــعبية في   وبتـنمية القــدرات البشــرية؛ وبـتحقيق الاســتقرا  

)).  18:2001-33(أ�ظر، على سبيل المثال، العيسوي   (صـناعة القـرارات الوطـنية؛ وبغـوث الفقـراء والحماية الاجتماعية             
ل كيفية إحداث التنمية، ويـتوافق مـثل هـذا الفهـم مـع عمـلية مراجعة القناعات التي كا�ت سائدة منذ بداية الثما�ينات حو                   

وهـي المـراجعات الـتي أفضـت إلى صـياغة الأهـداف الإنمائية للتنمية وصياغة مقاربة الإطار الشامل للتنمية التي جاء بها                    
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 ملخص وقائع �دوةملخص وقائع �دوةملخص وقائع �دوةملخص وقائع �دوة

 """"مجتمع المعلومات بين المفهوم والتطبيق مجتمع المعلومات بين المفهوم والتطبيق مجتمع المعلومات بين المفهوم والتطبيق مجتمع المعلومات بين المفهوم والتطبيق " " " " 
 ****صالح العصفورصالح العصفورصالح العصفورصالح العصفور: : : :           عرض          عرض          عرض          عرض    

 
ة ووزيـر التعـليم العـالي في دولـة الكويـت، وبتـنظيم من معهد الكويت للأبحاث       تحـت رعايـة  وزيـر التربي ـ      

      � 12في الفترة " مجـتمع المعلومات بين المفهوم والتطبيق  " العـلمية ومشـاركة أربعـة هيـئات كويـتية، عقـدت �ـدوة              
لتعرف على الجوا�ب   التعريف بمفهوم مجتمع المعلومات وتطبيقاته، وا     : وقـد استهدفت هذه الندوة    . 13/1/2004

النفاذ : وقـد توزعـت أعمـال هـذه الـندوة على خمسة محاور أساسية             . الإداريـة والاقتصـادية والقا�و�يـة لتطـبيقه       
الشـامل إلى المعـلومات والمعرفة، دور الحكومات وقطاعات اتمع المد�ي في تنمية مجتمع المعلومات، دعم المحتوى    

وفــيما يــلي تــلخيص لأهــم مــا تناولــته . والتشــريعات وتــنمية المــوارد البشــريةالمتــنوع ثقافيــاً ومعــنوياً، السياســات 
 . الأوراق في كل محور من هذه المحاور

 
  النفاذ الشامل للمعلومات والمعرفةالنفاذ الشامل للمعلومات والمعرفةالنفاذ الشامل للمعلومات والمعرفةالنفاذ الشامل للمعلومات والمعرفة

 
 دبلوماسي في  دبلوماسي في  دبلوماسي في  دبلوماسي في ----لحسين كامل علي لحسين كامل علي لحسين كامل علي لحسين كامل علي وقـد �وقشـت في هـذه المحـور خمسـة أوراق علمية، كا�ت أولها           

القضــايا الــتي تناولــتها القمــة العالميــة ــتمع القضــايا الــتي تناولــتها القمــة العالميــة ــتمع القضــايا الــتي تناولــتها القمــة العالميــة ــتمع القضــايا الــتي تناولــتها القمــة العالميــة ــتمع " " " " : ، تحــت عــنوانحدةحدةحدةحدةالبعــثة الدائمــة لســوريا في الأمــم المــتالبعــثة الدائمــة لســوريا في الأمــم المــتالبعــثة الدائمــة لســوريا في الأمــم المــتالبعــثة الدائمــة لســوريا في الأمــم المــت
 حيــث ذكــر أن هــذه القمــة كرســت  ".".".".    2003 ديســمبر  ديســمبر  ديســمبر  ديســمبر 12    ����    10المعــلومات في جــنيف في الفــترة مــن المعــلومات في جــنيف في الفــترة مــن المعــلومات في جــنيف في الفــترة مــن المعــلومات في جــنيف في الفــترة مــن 

ــدة لمنــتجاته، وجــنوب يطمــح بالحصــول عــلى مــزيد مــن       ــريد تعميــم وفــتح أســواق جدي ا�قســام العــالم إلى شمــال ي
ــن   ــة وال ــيمية لبــلدا�ه        المســاعدات المالي ــة والق ــنظومات القا�و�ي ــنمية منشــودة دون التخــلي عــن الم ــتحقيق ت قدية ل

وقــد حــال هــذه الا�قســام دون وصــول مؤتمــر القمــة إلى الــتزامات واضــحة حيــال القضــايا الجوهــرية   . ومجــتمعاته
 واتفاقاتها، إدارة حقوق الإ�سان والحريات والبعد الأخلاقي تمع المعلومات، الملكية الفكرية  : المطـروحة، وهـي   

وقد قيم حسين كامل . الإ�تر�ت في إطار منظمة الأمم المتحدة والتعاون الدولي في مجال التمويل و�قل التكنولوجيا        
�ـتائج المؤتمـر المتمثلة بوثيقتي إعلان المباديء وخطة العمل بأنها لا ترقى إلى مستوى طموحات أصحاب المصلحة         

. الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وممثلوا القطاع الخاص : الذيـن شـاركوا في هـذه المفاوضات         

                                                 
 . الكويت�باحث في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط   *
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 با�ــتظار �ضــوج المفــاهيم ،2005والآن تــتجه الأ�ظــار إلى المرحــلة الــثا�ية مــن القمــة، الــتي ســتعقد في تو�ــس عــام   
 . والقناعات المتعلقة بمفهوم بناء مجتمع المعلومات

 �ادية  �ادية  �ادية  �ادية حددت،  ،  ،  ،  """"نحـو مجـتمع معـلومات عـربي         نحـو مجـتمع معـلومات عـربي         نحـو مجـتمع معـلومات عـربي         نحـو مجـتمع معـلومات عـربي         " " " " ت عـنوان    وفي الورقـة الـثا�ية حـول هـذا المحـور تح ـ            
، خطة العمل المشترك     القاهرة  القاهرة  القاهرة  القاهرة ���� وزارة الاتصـالات والمعـلومات        وزارة الاتصـالات والمعـلومات        وزارة الاتصـالات والمعـلومات        وزارة الاتصـالات والمعـلومات       ����حجـازي، خـبيرة العلاقـات الدوليـة         حجـازي، خـبيرة العلاقـات الدوليـة         حجـازي، خـبيرة العلاقـات الدوليـة         حجـازي، خـبيرة العلاقـات الدوليـة         

ـتمع المعـلومات العـربي، حيـث أصـبح تـبادل المعلومات هو المتغير الثالث في مثلث المؤشرات إلى جا�ب المتغير            
 الاجتماعي لقياس الاقتصادات ومراقبتها، حيث تحدد الأضلاع الثلاث للمثلث مدى توازن          الاقتصـادي والمـتغير   

كما عرفت �ادية حجازي مجتمع . كـل دولـة في التـنمية، وبالـتالي قدرتها العامة على جذب المستثمرين الخارجين     
لوجيا المعلومات والاتصالات   المعـلومات بأ�ـه البيـئة الاقتصـادية والاجـتماعية الـتي تطـبق الاسـتخدام الأمـثل لتكنو                  

وإذا مـا أحسن استخدام المعلومات في هذا اتمع وتوزيعها توزيعاً عادلاً، فإن النفع يعود على الأفراد          . الجديـدة 
في جميـع مـناحي حيـاتهم الشخصـية في كل مجالات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة كالتعليم        

صــحية والبــنوك والمــوارد التمويــلية وفاعــلية الجهــاز الحكومــي، إضــافة إلى غيرهــا مــن  والخدمــات الاجــتماعية وال
كمـا أكـدت الباحـثة عـلى أن تكـنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أصبحت صناعة قائمة، وأنها تمثل                 . المـنافع 

 والمعلومات يؤدي أحد أهم مصادر الدخل القومي في معظم الدول المتقدمة، وأن التقدم في تكنولوجيا الاتصالات           
إلى تطـورات هائـلة في جميـع القطاعـات الاقتصـادية الأخـرى، ممـا يؤدي إلى تأثيرات إيجابية على الاقتصاد القومي                       

الحكومة والقطاع : كمـا حـددت الباحـثة الجهـات المختـلفة الـتي يجـب أن تسـهم في بـناء مجـتمع المعـلومات                       . ككـل 
. تمع الـدولي، ومسـؤولية كل جهة في غرس بذور مجتمع المعلومات           الخـاص واـتمع المد�ـي والجهـات المانحـة وا ـ          

وطالـبت الباحـثة الـدول العـربية بـالعمل مجـتمعة لبـناء وتنمية مجتمع المعلومات حتى يمكنها اللحاق بركب التطور              
نة من البشـري والإسـهام بشـكل فعالّ في بناء مجتمع المعلومات العالمي، وذلك من خلال العمل على مجموعة متزام        

 . المحاور تضمن لها الوصول إلى أهدافها
 

 �ائب المدير العام للمعلومات في معهد الكويت للأبحاث العلمية    �ائب المدير العام للمعلومات في معهد الكويت للأبحاث العلمية    �ائب المدير العام للمعلومات في معهد الكويت للأبحاث العلمية    �ائب المدير العام للمعلومات في معهد الكويت للأبحاث العلمية   ----لفريال الفريح   لفريال الفريح   لفريال الفريح   لفريال الفريح   وفي ورقـة ثالثة      
، تحت  الوكيل المساعد لشؤون الاتصالات في وزارة المواصلات في دولة الكويت       الوكيل المساعد لشؤون الاتصالات في وزارة المواصلات في دولة الكويت       الوكيل المساعد لشؤون الاتصالات في وزارة المواصلات في دولة الكويت       الوكيل المساعد لشؤون الاتصالات في وزارة المواصلات في دولة الكويت      ----وعـبدالكريم سليم  وعـبدالكريم سليم  وعـبدالكريم سليم  وعـبدالكريم سليم  

 بـين الباحـثان دور الكويـت الرائد في هذا المؤتمر بهدف الوصول إلى        """"الكويـت في قمـة المعـلومات        الكويـت في قمـة المعـلومات        الكويـت في قمـة المعـلومات        الكويـت في قمـة المعـلومات        " " " " عـنوان   
تطويـر مفهوم ورؤية مشتركة تمع المعلومات وتبني إعلان المباديء وخطة عمل يصار إلى تنفيذها من قبل الدول      

مات والمباديء تناولت الورقة الرؤية الكويتية لتطوير مجتمع المعلو      . والمؤسسـات الدولية ومؤسسات اتمع المد�ي     
الأساسـية الـتي قـامت عـليها السياسـة الكويـتية، كمـا تـناولت الأهداف المراد تحقيقها وعددت الخطوات الهامة               

تقييـم مـدى اسـتعداد القطـاع الحكومي لتطبيق مفهوم مجتمع     : الـتي يجـب القيـام بهـا مـن أجـل تطـبيق لهـذه الـرؤية             
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ثقافي وتطوير التعليم، تطوير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات المعـلومات، تطويـر القوى البشرية، زيادة الوعي ال       
والـنفاذ للمعلومات، تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص، الارتقاء بدور مؤسسات اتمع المد�ي، البنية التشريعية               

 . والقا�و�ية والتعاون الدولي والإقليمي 
 

تي تطلب القيام بها من أجل تطبيق الرؤية الكويتية كمـا عـددت الورقـة مجموعـة من المبادرات النوعية ال         
نحـو إقـرار مجـتمع المعـلومات، والـتي قـامت بصـياغتها وتـنفيذها أجهـزة الدولـة المختـلفة، والعديـد من مؤسسات                         

وقد تراوحت هذه المبادرات بين مشاريع آ�ية أو مشاريع يتم تنفيذها بالفعل أو         . اـتمع المد�ـي وقطـاع الأعمال      
وأهم  هذه المبادرات مشروع الحكومة الإلكترو�ية،       . ستراتيجية سيتم تنفيذها خلال مدى زمني أبعد      مشـاريع ا  

مشـروع التـنمية وإصـلاح المسـار الاقتصـادي، وضـع وإقـرار سياسـة وطـنية للمعلومات، مشروع شبكة الكويت              
 الإلكترو�ــي والصــحة  للمعــلومات، مشــاريع وزارة المواصــلات لــتحديث البــنية الأساســية للاتصــالات والتعــليم       

الإلكترو�يــة وغيرهــا مــن المشــاريع المتعــلقة بــتطوير الــبرمجيات التعلــيمية ودعــم وتطويــر بــرامج ذوي الاحــتياجات    
 .الخاصة

 
تحـدث أبـو السـعود إبـراهيم رئيـس الـنادي العربي للمعلومات         تحـدث أبـو السـعود إبـراهيم رئيـس الـنادي العربي للمعلومات         تحـدث أبـو السـعود إبـراهيم رئيـس الـنادي العربي للمعلومات         تحـدث أبـو السـعود إبـراهيم رئيـس الـنادي العربي للمعلومات         وفي الورقـة الـرابعة في هـذا المحـور            
 عن تجربة النادي ودوره خلال      """"ربي ومجـتمع المعـلومات      ربي ومجـتمع المعـلومات      ربي ومجـتمع المعـلومات      ربي ومجـتمع المعـلومات      الوثيقـة والـنادي الع ـ    الوثيقـة والـنادي الع ـ    الوثيقـة والـنادي الع ـ    الوثيقـة والـنادي الع ـ    " " " "  دمشـق، عـن       دمشـق، عـن       دمشـق، عـن       دمشـق، عـن      ����بالوكالـة   بالوكالـة   بالوكالـة   بالوكالـة   

ــنذ تأسيســه في عــام      ــبر وأحــدث      ،1998الســنوات الخمــس المنصــرمة م ــن أك ــنادي واحــداً م  حيــث أصــبح ال
وقـد لخـص الـباحث أهـم الصـعوبات ومواطـن الضعف التي يعا�ي منها       . المشـروعات ومراكـز المعـلومات في العـالم     

غم من وجود العديد من المؤسسات الأكاديمية العربية التي تبحث في هذا الشأن،      قطـاع الـتوثيق والأرشيف، بالر     
إضـافة إلى ا�تشـار العديـد مـن المراكز المتخصصة في قطاع المعلومات والتوثيق والأرشيف حكومية كا�ت أم غير         

ين التي إقتصـار هـذا الحقـل عـلى نخـب محـددة مـن الباحث              ) 1: (حكوميـة، وتتـلخص هـذه الصـعوبات في مـا يـلي            
) 2. (تـتمكن مـن الـتأثير داخـل الشـرائح الاجـتماعية المعـنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية               

القصـور النظري العام حول دراسة المفاهيم المتعلقة بالتوثيق والأرشيف وعلوم المعلومات، دون البحث المعمق في   
غياب آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات العربية المعنية، ) 3. (ملةعلاقة علوم المعلومات بعملية التنمية الشا

واستعرض الباحث  بعض النجاحات التي حققها  . بالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذا التعاون        
ه علينا التطورات تطوير مفهوم المعلومات بما ينسجم مع حاجاتنا وظروفنا المحيطة وما تملي: النادي في هذا اال 

العالميـة، تطويـر آليـات الـتعاون والتنسـيق بـين المؤسسـات العربية العاملة في حقل المعلومات، سواء في ما بينها أو                     
والحـوار بمعـناه المحـدود أو العـام بـين الأفـراد أو الجماعات أو الأمم، حيث تبنى النادي هذه        . بيـنها وبـين الـنادي     
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 وبرامجه، واعتمد عدة لغات في إصداراته حتى يكون منفتحاً على ثقافات الأطـروحة وجسدها عبر إصداراته    
 . العالم المختلفة

 
  دور الحكومات وقطاعات اتمع المد�ي في تنمية مجتمع المعلوماتدور الحكومات وقطاعات اتمع المد�ي في تنمية مجتمع المعلوماتدور الحكومات وقطاعات اتمع المد�ي في تنمية مجتمع المعلوماتدور الحكومات وقطاعات اتمع المد�ي في تنمية مجتمع المعلومات

 
لمحمد جلال لمحمد جلال لمحمد جلال لمحمد جلال في ورقة : �وقشـت في هـذا المحـور أربعـة أوراق، في مـا يـلي تـلخيص لأهـم مـا جـاء فيهـا                       

دور البلدان المتقدمة في دور البلدان المتقدمة في دور البلدان المتقدمة في دور البلدان المتقدمة في " " " " بعنوان بعنوان بعنوان بعنوان . . . .  القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة����لمركزية لدار الكتب القومية لمركزية لدار الكتب القومية لمركزية لدار الكتب القومية لمركزية لدار الكتب القومية  رئيس الإدارة ا رئيس الإدارة ا رئيس الإدارة ا رئيس الإدارة ا����غـندور   غـندور   غـندور   غـندور   
، أشار إلى أن التمييز الرقمي يعبر عن الفجوة """"مسـاعدة البـلدان الـنامية عـلى تجاوز الفجوة التكنولوجية          مسـاعدة البـلدان الـنامية عـلى تجاوز الفجوة التكنولوجية          مسـاعدة البـلدان الـنامية عـلى تجاوز الفجوة التكنولوجية          مسـاعدة البـلدان الـنامية عـلى تجاوز الفجوة التكنولوجية          

مات والخبرة بكيفية الحاصـلة في دول العـالم بين من يملكون الإمكا�ات المادية لوسائط تكنولوجيا الاتصالات والمعلو       
تناول الباحث الجهود الإقليمية    . الإفادة منها وأولئك الذين لا يملكون هذه الإمكا�ات أو حتى مهارة استخدامها           

وبين أن الركائز الأساسية لتدعيم التعاون . والدوليـة الـرامية لـتعزيز الـتعاون الـدولي لمسـا�دة آليـات العمل الدولية         
. الاجـتماعية المعـلوماتية، الركيـزة التقـنية المعلوماتية وركيزة الاتصال المعلوماتية      : ورالـدولي تتـلخص في ثلاثـة محـا        

وتـتداخل هـذه الركائـز لتشـكل في الـنهاية الصـورة الحاليـة للمسـاحة الحضـارية المعاصـرة الـتي تفصل ما بين الدول                        
وقد �اقش الباحث   . تميز الرقمي الـنامية والـدول المـتقدمة، والـتي اصـطلح على تسميتها بالفجوة الحضارية أو ال               

الركائـز الـتي تعـد مـن المحـاور الأساسـية للـتعاون الدولي، كما تعد أهم العوامل         : أولاً: الـتعاون الـدولي مـن حيـث       
المؤثـرة في العصر الحديث على إحداث تغيرات في اتمع، وهو ما ا�عكس على برامج التعاون الدولي التي تسعى        

أنمـاط الـتعاون وآلية التنفيذ، وهي تستند إلى �ظام          : ثا�يـاً .  دوليـة عادلـة ومـتواز�ة      إلى تحقيـق سياسـة معـلومات      
البــلدان المــتقدمة والبــلدان  (تعــاون مــتعدد الأطــراف مــن أجــل التغــلب عــلى الفجــوة التكــنولوجية بــين الكتلــتين     

ة التعاون التقني القائم    فقـد أشـار الـباحث إلى ظهور دور واضح للبلدان المتقدمة يؤكد اهتمامها بعملي              ). الـنامية 
بـين البلدان النامية، حيث يمكن أن تقدم هذه الدول إسهاماً كبيراً إضافة إلى أسلوب التعاون التقني الثنائي القائم      
حاليـاً بـين الـدول الـنامية، وذلـك مـن خـلال دعمـه كطـرف ثـالث تقـنياً واقتصادياً على أساس أن يكون الطرف                      

كما أشار الباحث إلى حرص الدول . إطار ما يسمى حالياً بالنظام التعاو�ي الثلاثيالثالث أكثر تقدماً وخبرة في 
المـتقدمة حاليـاً أن لا يسـمح الـتمويل الثلاثي الأبعاد بالمساس بسلامة مبادرات التعاون التقني بين البلدان النامية،                    

تعاون التقليدي بين بلدان الشمال حـتى لا يصـبح الدعـم التقني أو المالي غير ذي جدوى وغير قابل للتمييز عن ال         
 .والجنوب

  
 القاهرة، ورقة  القاهرة، ورقة  القاهرة، ورقة  القاهرة، ورقة ���� الاتحـاد الدولي للاتصالات   الاتحـاد الدولي للاتصالات   الاتحـاد الدولي للاتصالات   الاتحـاد الدولي للاتصالات  �����ـاقش خـليل رزق   �ـاقش خـليل رزق   �ـاقش خـليل رزق   �ـاقش خـليل رزق   وفي ورقـة ثا�يـة لهـذا المحـور         

، استعرضت هذه الورقة �تائج المرحلة    """"تحد عالمي في الألفية الجديدة      تحد عالمي في الألفية الجديدة      تحد عالمي في الألفية الجديدة      تحد عالمي في الألفية الجديدة      : : : : بـناء مجتمع المعلومات   بـناء مجتمع المعلومات   بـناء مجتمع المعلومات   بـناء مجتمع المعلومات   : " : " : " : " بعـنوان بعـنوان بعـنوان بعـنوان 
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إعلان المباديء، خطة : ، وهي2003 ديسمبر � المعلومات التي عقدت في جنيف الأولى من القمة العالمية تمع
العمـل، آليـة التـنفيذ والمواضـيع المؤجـلة مـن هذه القمة إلى المرحلة الثا�ية منها، والمقرر عقدها في تو�س في الفترة           

مشتركة والتزام ركـز الـباحث في هـذه الورقـة على ما جاء في إعلان المباديء من رؤى           . 18/11/2005 � 16
جمــاعي مــن ممثــلي شــعوب العــالم المشــاركين في هــذه القمــة، بــالعمل عــلى ردم الفجــوة الــرقمية بــين الــدول وداخــل  
اـتمعات، وتسـخير إمكا�ـات تقـنيات المعـلومات والاتصـالات للنهوض بأهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية،        

لابتدائي الإلزامي للجميع، تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز دور         استئصـال الفقـر والجـوع، تحقيق التعليم ا        : وهـي 
) الايدز(المـرأة، خفـض معـدلات وفيات الأطفال، تحسين صحة الأمهات، مكافحة فيروس �قص المناعة البشرية             

إلى كما تطرق الباحث . والملاريـا وغيرهمـا، وضمان الاستدامة البيئية، وإقامة شراكات عالمية من أجل التنمية         
خطة العمل التي وافق عليها ممثلوا شعوب العالم والتي حددت الأهداف والأدوار والموارد وقياس النتائج، وأكدت 
على أن تكنولوجيا المعلومات هي وسيلة لإحراز الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الواردة        

 . في إعلان الألفية
 

 رئيـس الجمعيـة التو�سـية للاتصال         رئيـس الجمعيـة التو�سـية للاتصال         رئيـس الجمعيـة التو�سـية للاتصال         رئيـس الجمعيـة التو�سـية للاتصال        �����ـاقش مصـطفى المحمـودي       �ـاقش مصـطفى المحمـودي       �ـاقش مصـطفى المحمـودي       �ـاقش مصـطفى المحمـودي        المحـور    وفي ورقـة ثالـثة في هـذا        
دور مؤسسـات اـتمع المد�ي في      دور مؤسسـات اـتمع المد�ي في      دور مؤسسـات اـتمع المد�ي في      دور مؤسسـات اـتمع المد�ي في      " ، ورقـة بعـنوان       تو�ـس   تو�ـس   تو�ـس   تو�ـس  ����وعضـو المكـتب الـدولي للمجـتمع المد�ـي           وعضـو المكـتب الـدولي للمجـتمع المد�ـي           وعضـو المكـتب الـدولي للمجـتمع المد�ـي           وعضـو المكـتب الـدولي للمجـتمع المد�ـي           

مفهوم اتمع المد�ي ببعديه    :  وقـد اسـتعرض الـباحث      ".".".".الحـوار العـربي والـدولي حـول اـتمع المعـلوماتي             الحـوار العـربي والـدولي حـول اـتمع المعـلوماتي             الحـوار العـربي والـدولي حـول اـتمع المعـلوماتي             الحـوار العـربي والـدولي حـول اـتمع المعـلوماتي             
ودور هـذا اـتمع في بـناء مجـتمع المعـلومات، الخطـوات الـتي مر بها تأسيس المكتب الدولي                الـنظري والسياسـي     

للمجــتمع المد�ــي الــذي يــتول مــتابعة الإعــداد لــلقمة ومجــالات مشــاركة مختــلف مكو�ــات هــذا القطــاع في مــراحل    
لية العربية في �شاط كما تطرق إلى مساهمة المنظمات الأه. الإعـداد لـلقمة وأعمـال الجـزء الأول مـنها في جنيف       

اـتمع المد�ـي العـربي ودور جامعـة الـدول العربية في استحداث هذا القطاع، وإلى موقف اتمع المد�ي العالمي                
كما أشار إلى مضمون الإعلان الصادر عن منظمات اتمع المد�ي،   . مـن القضـايا الكـبرى التي طرحت في القمة         

كما أشار إلى القضايا الأساسية التي  . صادر عن القمة في مرحلتها الأولى     والمـوازي للإعـلان الـرسمي للمـباديء ال        
كما ركز الباحث في . سـتطرح في المرحـلة الـثا�ية لـلقمة في تو�ـس والـدور المنـتظر مـن اـتمع المد�ـي العربي فيها             
جنيف وتو�س، وذلك نهاية بحثه على بعض الاقتراحات التي يتعين المبادرة بها خلال المرحلة الفاصلة بين محطتي              

بالــتعاون مــع الشــركات والمؤسســات العــربية الأهــلية ومــع المفوضــية المهــتمة بالموضــوع في مســتوى جامعــة الــدول   
 . العربية
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 عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية       عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية       عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية       عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية      ����قصي الشطي   قصي الشطي   قصي الشطي   قصي الشطي   وفي الورقـة الـرابعة مـن هـذا المحـور تحـدث               
 عن التحول الناجم """"فع العام في بناء مجتمع المعلومات فع العام في بناء مجتمع المعلومات فع العام في بناء مجتمع المعلومات فع العام في بناء مجتمع المعلومات دور جمعيات الن دور جمعيات الن دور جمعيات الن دور جمعيات الن " " " "  في ورقة بعنوان     لتقنية المعلومات لتقنية المعلومات لتقنية المعلومات لتقنية المعلومات 

عـن اسـتخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف جوا�ب الحياة، والاستخدام الواسع لشبكة الإ�تر�ت وظهور مفهوم       
العولمة على أرض الواقع، حيث يأتي هنا دور مؤسسات اتمع المد�ي بالمساهمة في وضع الإطار المناسب لهذا   

ل، الذي يحافظ على هوية اتمع وخصوصيته ومكتسباته من جهة، ويحقق على أرض الواقع فكرة اتمع       التحو
وقـد أشـار الـباحث إلى العوامل التي تواجه         . المعـلوماتي والفـائدة المـرجوة مـنها لكافـة شـرائحه مـن جهـة أخـرى                 

 المد�ــي في تأديــة هــذه المهمــة، حيــث اـتمعات في الــتحول إلى مجــتمع معــلوماتي، والــتي تواجــه مؤسسـات اــتمع  
تعـودت هـذه المؤسسـات الـتعامل مع هذه العوامل بالتركيز على الجا�ب الإرشادي وتفعيل الإيجابي والتغلب على          

 . السلبي منها
 

  دعم المحتوى المتنوع ثقافياً ولغوياً دعم المحتوى المتنوع ثقافياً ولغوياً دعم المحتوى المتنوع ثقافياً ولغوياً دعم المحتوى المتنوع ثقافياً ولغوياً 
 

�بيل �بيل �بيل �بيل تحدث :  فيهاوقـد �وقشـت في هـذا المحـور ثلاثـة أوراق عـلمية، في مـا يـلي تـلخيص لأهـم ما جاء           
الوطــن العــربي في ســياق مجــتمع  الوطــن العــربي في ســياق مجــتمع  الوطــن العــربي في ســياق مجــتمع  الوطــن العــربي في ســياق مجــتمع  " " " "  في ورقــة بعــنوان  القاهــرة، القاهــرة، القاهــرة، القاهــرة،���� خــبير تكــنولوجيا المعــلومات   خــبير تكــنولوجيا المعــلومات   خــبير تكــنولوجيا المعــلومات   خــبير تكــنولوجيا المعــلومات  ����عــلي عــلي عــلي عــلي 

 عما أحرزته تكنولوجيا المعلومات في مجتمع مختلف عن مجتمع الصناعة، وهو مجتمع المعرفة القائم على            """"المعرفة  المعرفة  المعرفة  المعرفة  
أكد الكاتب على اعتماد    . ماء الاجـتماعي بصـفة عامـة      اسـتغلال المعـرفة كـأهم مـورد للتـنمية  الاقتصـادية والـن              

إقتصــاد مجــتمع المعــرفة عــلى قــدرة اــتمعات عــلى القيــام بالمهــام المختــلفة لاكتســاب المعــرفة، وحددهــا بأربعــة    
الـنفاذ إلى مصـادر المعـرفة، اسـتيعاب المعـرفة، توظيـف المعـرفة وتوليـد المعـرفة الجديدة          : عمـليات أساسـية هـي    

وقـد شـخص الكـاتب مجموعـة من التحديات التي يواجهها العالم        . فة مـتقادمة لا بـد مـن إهلاكهـا         لـتحل محـل معـر     
العــربي عــلى مــدى الســياقات اــتمعية المختــلفة كمــا أبــرز في �فــس الوقــت الفــرص المــتاحة في �فــس الســياقات   

لخص خاص بالموجة وقد ختم الباحث بمجموعة من المقترحات وم  . اـتمعية لـلحاق بـركب المعـلومات العـالمي         
 . الثا�ية لمعالجة اللغة العربية آلياً

 
    ���� رئيس مجموعة عرب للقا�ون  رئيس مجموعة عرب للقا�ون  رئيس مجموعة عرب للقا�ون  رئيس مجموعة عرب للقا�ون ����عرض يو�س عرب مصطفى   عرض يو�س عرب مصطفى   عرض يو�س عرب مصطفى   عرض يو�س عرب مصطفى   في الورقـة الثا�ية من هذا المحور         
ــاقش الأردنالأردنالأردنالأردن ــرقمي     " " " " ، �ـ ــتمع الـ ــاج باـ ــجيع الا�دمـ ــية في تشـ ــة الخصوصـ ــرقمي     دور حمايـ ــتمع الـ ــاج باـ ــجيع الا�دمـ ــية في تشـ ــة الخصوصـ ــرقمي     دور حمايـ ــتمع الـ ــاج باـ ــجيع الا�دمـ ــية في تشـ ــة الخصوصـ ــرقمي     دور حمايـ ــتمع الـ ــاج باـ ــجيع الا�دمـ ــية في تشـ ــة الخصوصـ ــار إلى أن """"دور حمايـ ، فأشـ

و مكو�اته في الكتب السماوية، ومعترف به في عدد غير قليل من الخصوصـية حق معترف به أو ببعض مظاهره أ       
التشـريعات القديمـة، كمـا اعـترف بـه في العصـر الحديث من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإ�سان والمعهد الدولي                
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ــلحقوق المد�يــة والسياســية، واتفاقيــة حقــوق الإ�ســان الأوروبيــة والاتفاقيــة الأمــريكية لحقــوق الإ�ســان       وقــد. ل
الخصوصية كحق لحماية الأفراد من    ) 1(شـخص الـباحث الـتطور الـتاريخي للخصوصـية بـثلاثة محطـات رئيسية                

الخصوصية المتعلقة ) 2(مظاهـر الاعـتداء المـادي عـلى حيـاتهم وممتـلكاتهم، وهـو مـا عـرف بالخصوصـية المادية             
صوصـية كحق عام يمتد �طاقه إلى  والخ) 3(بحمايـة القيـم والعناصـر المعـنوية، أي مـا عـرف بالخصوصـية المعـنوية                

 . حماية الشخص من كافة أوجه الاعتداءات والتدخل في حياته أياً كان مظهرها وطبيعتها
 

ــوم و�طــاق الخصوصــية          ــز عــلى مفه ــوم الخصوصــية وتطورهــا ليرك ــباحث مفه ــناول ال ــة يت في هــذه الورق
الخصوصية المعلوماتية وأثرها على الثقة بالتقنية المعلوماتية أو الخصوصية الرقمية، كما يتناول المخاطر التي تهدد   

. عـلى اتجاهـات توظيـف وسـائل تقـنيات المعـلومات، كما يتناول أيضاً الإطار القا�و�ي والتقني لحماية الخصوصية              
يركــز الــباحث عــلى واحــد مــن أهــم معــايير ضــمان الــتوازن بــين الحــق في حمايــة الــبيا�ات الخاصــة وفــق مــباديء   

 بأ�شـطة جمـع ومعالجـة وكشـف الـبيا�ات، وبـين الحق في الوصول للمعلومات، وما يتصل بهذا         الخصوصـية المتصـلة   
 . الحق من آثار هامة تتعلق بقدرة اتمع على مواكبة عوالم التقدم في البيئة الرقمية

 
ــثة تحــت عــنوان    تقييــم مشــاريع الحكومــة الإلكترو�يــة في المــنطقة العــربية مــن    تقييــم مشــاريع الحكومــة الإلكترو�يــة في المــنطقة العــربية مــن    تقييــم مشــاريع الحكومــة الإلكترو�يــة في المــنطقة العــربية مــن    تقييــم مشــاريع الحكومــة الإلكترو�يــة في المــنطقة العــربية مــن    " " " " : وفي ورقــة ثال

    ���� مديـر تطويـر القطـاع العـام في الشرق الأوسط      مديـر تطويـر القطـاع العـام في الشرق الأوسط      مديـر تطويـر القطـاع العـام في الشرق الأوسط      مديـر تطويـر القطـاع العـام في الشرق الأوسط     ����ياسـر زيـن الديـن       ياسـر زيـن الديـن       ياسـر زيـن الديـن       ياسـر زيـن الديـن        تـناول    """"يكروسـوفت   يكروسـوفت   يكروسـوفت   يكروسـوفت   مـنظور ما  مـنظور ما  مـنظور ما  مـنظور ما  
، دور مايكروسـوفت المؤثـر في دفـع الحـلول لمشـاريع الحكومـة الإلكترو�يـة في جميـع أنحاء                 شـركة مايكروسـوفت   شـركة مايكروسـوفت   شـركة مايكروسـوفت   شـركة مايكروسـوفت   

 في المنطقة في هذا وحيث أن الباحث كان قد تعاون مع عدة حكومات . العالم بما فيها المنطقة العربية إلى الأمام      
اـال، فقـد قـام في محاضـرته بإفـادة الحضـور بـالدوافع المختلفة لتطبيق الحكومة الإلكترو�ية في المنطقة، والنجاح                 

كمـا تطـرق الباحث إلى التحديات الرئيسية التي         . الـذي تم إحـرازه بهـذا الصـدد إضـافة إلى الـدروس المسـتفادة               
من الحكومة إلى المواطنين، ومن الحكومة (ض الحلول في مجال تقديم الخدمات تواجـه الحكومة الإلكترو�ية، وقدم بع   

وتعمل على تسهيل عملية اتخاذ القرار ) من الحكومة إلى الحكومة(، إضـافة إلى الحـلول التي تقدم         )لقطـاع الأعمـال   
 . من قبل الحكومة

 
 السياسات التشريعات السياسات التشريعات السياسات التشريعات السياسات التشريعات 

 
كا�ت الورقة : كـن تـلخيص مـا جـاء بها في ما يلي    وقـد �وقشـت في هـذا المحـور ثلاثـة أوراق عـلمية، يم          

محمد محمد محمد محمد  والتي أعدها وقدمها """"حمايـة المـلكية الفكـرية في مجـتمع المعلومات     حمايـة المـلكية الفكـرية في مجـتمع المعلومات     حمايـة المـلكية الفكـرية في مجـتمع المعلومات     حمايـة المـلكية الفكـرية في مجـتمع المعلومات     " " " " : الأولى في هـذا المحـور بعـنوان        
.   جامعة القاهرة    جامعة القاهرة    جامعة القاهرة    جامعة القاهرة  ---- كلية حقوق بني سويف       كلية حقوق بني سويف       كلية حقوق بني سويف       كلية حقوق بني سويف      ���� أستاذ ورئيس قسم القا�ون المد�ي        أستاذ ورئيس قسم القا�ون المد�ي        أستاذ ورئيس قسم القا�ون المد�ي        أستاذ ورئيس قسم القا�ون المد�ي       ����حسـام لطفـي     حسـام لطفـي     حسـام لطفـي     حسـام لطفـي     
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 1710تطور التاريخي لحماية الملكية الفكرية، بدءاً من قا�ون الملكية في عام      اسـتعرض الـباحث في بدايـة ورقته ال        
مؤلفوا : حـين اسـتجابت المـلكة الـبريطا�ية آ�ـذاك لرغـبة جمعيـة القرطاسـيين في مـنحهم حقـاً لطائفـتين مـن المؤلفين                      

ورية العظمى آ�ذاك الكـتب الـتي سـبق �شرها ومؤلفوا الكتب التي لم يسبق �شرها، وذلك لحماية مبدعي الإمبراط     
لتضمن لهذه الإمبراطورية الاستمرار والازدهار، وهو ما دفع عدة دول من قارات مختلفة إلى الالتقاء في الفترة من 

 في إطار مؤتمر دبلوماسي لوضع اتجاه لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية،             1886 � 1884عام  
وقـد وصـل عدد   . �شـيء باتفاقيـة بـرن لحمايـة المصـنفات الأدبيـة والفـنية           الـذي أ  ) باتحـاد بـرن   (وهـو مـا تجسـد       

كما أن هناك اتحاداً يسمى اتحاد باريس   .  دولـة مـنها سـتة دول عربية        117 إلى   1996أعضـاء اتحـاد بـرن عـام         
 .  دولة منها اثنتي عشرة دولة عربية137وصل عدد أعضائه 

 
في إبـراز أهمية توفر حماية للإبداعات الفكرية  ) امعـات ممـثلا بالج  (وقـد أكـد الـباحث عـلى دور الإعـلام             

وبهذا الصدد فقد أبرز الباحث دور الجامعات في مصر حيث حرصت على تدريس  . بكـل صورها وأشكالها   
كمـا أبـرز كـلا مـن التجارب السورية والأرد�ية والتو�سية في     . حقـوق المـلكية الفكـرية ضـمن المقـررات الدراسـية        

وقد شخص الباحث بعض الصعوبات التي تعترض �شر  . ف المراحل التاريخية في كل دولة     هـذا اـال مـع اخـتلا       
تدريــس حقــوق المــلكية الفكــرية، والــتي تتمــثل في عــدم تفهــم الحكمــة والغايــة مــن حمايــة المــبدعين مــن الوطــنيين      

 ا الحماية؟ا الحماية؟ا الحماية؟ا الحماية؟لماذلماذلماذلماذ: والأجـا�ب عـلى حـد سـواء، وبالـتالي كـان من الضروري الإجابة على بعض التساؤلات أولها                
ويجيـب في هـذا اـال عـلى تسـاؤل رئيسـي بالمبررات الدافعة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقد أبرز الباحث                   
بعـض الـنقاط الـتي مـن أجـلها يجـب حمايـة المـبدع الوطني أو الأجنبي بما له من آثار إيجابية على الاستثمار المحلي          

 وهــنا يحــدد أدوات توفــير هــذه كيــف نحمــي؟كيــف نحمــي؟كيــف نحمــي؟كيــف نحمــي؟: الــثا�ي وهــو ثــم ا�ــتقل إلى الإجابــة عــلى الســؤال . والأجــنبي
الحمايـة، وهـي عـلى المسـتوى الوطـني القوا�ين والأ�ظمة واللوائح والقرارات الحاكمة لحماية حقوق الملكية الفكرية،               

ة وفي والتي تختلف من دولة إلى أخرى، أما مع المستوى الدولي فتتمثل بالاتفاقات الدولية في مجال الملكية الصناعي
 أي ما هو هو �طاق الحماية؟هو �طاق الحماية؟هو �طاق الحماية؟هو �طاق الحماية؟ثـم تـبقى الإجابة على سؤال أخير يتعلق بـــ ما            . مجـال المـلكية الأدبيـة والفـنية         

الـنطاق الـذي تشـمله هـذه الحمايـة، أي ما هو موضوع الحماية و�طاق الحقوق الممنوحة عليه؟ ثم تطرق الباحث         
ة والحديـثة ثـم مفهـوم العلاقـة المحميـة، مفهـوم البث الإذاعي       إلى مفـاهيم بـراءة الاخـتراع المحميـة بمفاهـيمها التقـليدي        

 . الخاضع للحق الاستشاري للمؤلف وكذلك مفهوم الاقتطاف المباح
 

أكـد الـباحث في نهاية ورقته، على أن تدريس حقوق الملكية الفكرية من المنظورين الوطني والدولي هو        
في أذهـان العامـة والخاصة، شريطة توفر الأضلاع الثلاثة لأية           الأسـلوب الأكـثر ملاءمـة لترسـيخ المفـاهيم الحمائيـة             
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كما أكد أيضاً على حقيقة أ�ه إذا . الأسـتاذ والمتـلقي والمـرجع العـلمي الموثـوق في محـتواه            : عمـلية تعلـيمية وهـي       
في كـا�ت المـلكية الفكرية هي في الأساس حماية للمبدع، إلا أن حمايتها يجب أن تكون سياسة لكل دولة، ترغب     

أن تكـون �قطـة جــذب للاسـتثمارات الأجنـبية، وتــأمل في الوصـول بمـبدعيها إلى العالميــة، في زمـن تداخـلت فيــه         
السياســة بالاقتصــاد، وأصــبحت الجوا�ــب المتصــلة بالــتجارة مــن حقــوق المــلكية الفكــرية حــلقة مــن سلســلة مــن  

 .  الجديدالحلقات تشكل بمجموعها قواعد التجارة العالمية في ظل النظام العالمي
 

تطويــر القوا�ــين والتشــريعات الخاصــة بقطــاع الاتصــالات تطويــر القوا�ــين والتشــريعات الخاصــة بقطــاع الاتصــالات تطويــر القوا�ــين والتشــريعات الخاصــة بقطــاع الاتصــالات تطويــر القوا�ــين والتشــريعات الخاصــة بقطــاع الاتصــالات " " " " : الورقــة الــثا�ية في هــذا المحــور بعــنوان 
، تحدث فيها  لبنان لبنان لبنان لبنان����إنماء المعلومات القا�و�ية إنماء المعلومات القا�و�ية إنماء المعلومات القا�و�ية إنماء المعلومات القا�و�ية " " " "  رئيس جمعية     رئيس جمعية     رئيس جمعية     رئيس جمعية    ����لطو�ـي ميشـال عيسى      لطو�ـي ميشـال عيسى      لطو�ـي ميشـال عيسى      لطو�ـي ميشـال عيسى      " " " " والمعـلومات   والمعـلومات   والمعـلومات   والمعـلومات   

 الذي قصد به مطلقية -كل شيء في -)إ�تر�ت بروتوكول(عـن تـزامن إ�طلاقـة العصـر الـرقمي مـع شيوع مصطلح               
ثــم أفــرز مجــتمع . التنــبؤ بمســتقبل شــبكة الإ�تر�ــت، وخــلفها بــروتوكولات الاتصــال الــرقمي الــتي تديــرها وتســيرها 

تبدو تأثيراته حاسمة بشأن مستقبل مجتمع المعلومات أو اتمع         ) في كل شيء  (المعـلومات مصـطلحاً رديفاً لشعار       
الـتلاقي، أي اقـتراب وسائط تكنولوجيا المعلومات والاتصال كل باتجاه الآخر   الـرقمي، وهـو مصـطلح الـتقارب أو      

وقـد أشـار الـباحث إلى أن احـتلال موقـع مـتميز في الاقتصاد         . تدريجيـاً، اسـتعداداً للالـتقاء أو حـتى الا�دمـاج            
هاية يميل كما أكد على أن ما سيسود في الن. الجديـد يتطـلب اتخـاذ خطـوات ضمن النطاق التشريعي والتنظيمي          

وبـين ما يوفره هذا الوسيط من محتوى، والتوجه في المقابل  ) وسـيلة الاتصـال  (إلى الفصـل في التـنظيم بـين الوسـيط           
: أولاً: نحـو مفهـوم تنظـيمي جديـد يسـير في اتجـاهين منفصـلين ولكـنهما محكومـين بالسير معاً وبشكل متزامن هما                     

ويرى الباحث أن المباديء العامة التي تحكم التنظيم : الاتصالات التنظيم المشترك للوسائط والبنى التحتية لقطاع 
القـا�و�ي المطـلوب لقطـاع الاتصـالات، تـتمحور حـول مجموعـة مـن المـباديء القا�و�يـة، ينـبغي عـلى كل دولة معنية                       

التــنظيم المســتقل للمحــتوى الـــذي     :ثا�ياً. أخذها بعين الاعتبار، وقد حصرها بخمسة مباديء أساسية
ويـرى الـباحث أن هـذا الـتوجه يوجـب تكوين بيئة تنظيمية ملائمة موعة من         : لبـنى التحـتية للاتصـالات     توفـره ا  

المسـائل المشـتركة المتصـلة بهـذا المحـتوى والـتي تحـتاج إلى تنظيم مستقل لها، بمعزل عن وسيلة الاتصال التي تجرى          
ب سلوكها من أجل تنظيم المحتوى الذي توفره وقد حدد الباحث الآليات التنظيمية، التي يج. أو  تنفذ بواسطتها

الوسـائط أو البـنى التحـتية للاتصـالات، مـع وجـوب التركيـز عـلى المـبادرات الإقليمية في العالم العربي، عبر وضع               
قواعـد وحـلول تنظـيمية مشـتركة، وذلـك لا�عـدام فاعـلية الـتفرد في هـذا اال، ولمواجهة التحالفات الكبرى التي            

 . ا المستوىتحدث على هذ
 

البنية البنية البنية البنية : : : : الإ�تر�ت والاقتصاد السياسي واتمع العالمي الإ�تر�ت والاقتصاد السياسي واتمع العالمي الإ�تر�ت والاقتصاد السياسي واتمع العالمي الإ�تر�ت والاقتصاد السياسي واتمع العالمي " " " " : وفي الورقـة الثالـثة لهـذا المحـور بعنوان       
، تحدث  لبنان لبنان لبنان لبنان���� جامعة بيروت الإسلامية  جامعة بيروت الإسلامية  جامعة بيروت الإسلامية  جامعة بيروت الإسلامية ���� كلية الشريعة  كلية الشريعة  كلية الشريعة  كلية الشريعة ����لغسان سنو لغسان سنو لغسان سنو لغسان سنو  """"التحـتية للإعـلام العـالمي       التحـتية للإعـلام العـالمي       التحـتية للإعـلام العـالمي       التحـتية للإعـلام العـالمي       
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ية التحتية للإعلام العالمي، مما يوجد سوقاً لهذا    فيهـا الـباحث عـن الآفـاق المسـتقبلية لـتطور الإ�تر�ـت و�شوء البن               
الإعـلام وعـليه توقـع الـباحث أن تضـيق فجـوة الفقـر بـين الـدول المـتقدمة والـدول النامية، وأن الكثير من العوائق                           

تـناول الـباحث بالتحـليل مسـائل الاتصـال والإعلام واللغة والمحتوى،        . والصـعوبات سـتزول أمـام الغـنى والمسـاواة         
. إلى أن واقع الإ�تر�ت يركز النشاط الاقتصادي والمال والقوة في مناطق ضيقة ومجالات وجماعات محددة             وأشار  

طبقة : وعـليه فقـد �ـبه الـباحث إلى وجـود خطـر حقيقـي مـن أن يـتجه العـالم نحو مجتمع ثنائي الطبقة تكنولوجياً                 
 . ة بين عالمين شمال وجنوبمتقدمة وأخرى �امية، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان التقسيمات القديم

 
 تنمية  الموارد البشرية تنمية  الموارد البشرية تنمية  الموارد البشرية تنمية  الموارد البشرية 

 
الورقة الأولى في : وقـد �وقشت في هذا المحور أربعة أوراق علمية، في ما يلي تلخيص لأهم ما ورد فيها       

 �ـائب رئيـس المركـز الإقلـيمي لتكـنولوجيا المعـلومات وهندسة        �ـائب رئيـس المركـز الإقلـيمي لتكـنولوجيا المعـلومات وهندسة        �ـائب رئيـس المركـز الإقلـيمي لتكـنولوجيا المعـلومات وهندسة        �ـائب رئيـس المركـز الإقلـيمي لتكـنولوجيا المعـلومات وهندسة       ����عفـت الشـوكي   عفـت الشـوكي   عفـت الشـوكي   عفـت الشـوكي   هـذا المحـور للباحـثة      
ــبرامج  ــبرامج ال ــبرامج ال ــبرامج ال ــرة����ال ــرة القاه ــرة القاه ــرة القاه ــا�ت القاه ــنوان ، وك ــيمي      " " " " :  بع ــنظور    إقل ــن م ــد م ــليم عــن بع ــيمي      تجــارب التع ــنظور    إقل ــن م ــد م ــليم عــن بع ــيمي      تجــارب التع ــنظور    إقل ــن م ــد م ــليم عــن بع ــيمي      تجــارب التع ــنظور    إقل ــن م ــد م ــليم عــن بع ــث """"تجــارب التع ، حي

ــر المــنطقة العــربية عــن طــريق إســتغلال تكــنولوجيا المعــلومات            استعرضــت تجــربة المركــز في المســاهمة في تطوي
فهناك برامج تعلم عن بعد ضمن الحرم . والاتصـالات، حيث يقدم المركز مجموعة غنية من برامج التعليم عن بعد        

وكذلك ضمن مركز . معي العـالمي، ويقـدم درجـتي ماجسـتير في التعـليم عـن بعـد وعـدد مـن الـبرامج المهنية               الجـا 
التعـليم عـن بعـد العـالمي الـذي أسـس بالـتعاون مع البنك الدولي، وصودق عليه من قبل بر�امج الولايات المتحدة                 

 عن بعد، حيث تقدم هذه الشبكة للمسـاعدات، وذلـك مـن أجل ربط مصر بشبكة البنك الدولي العالمية للتعلم    
عـدداً مـن الـبرامج التـنفيذية للتعـلم عـن بعـد، وكذلـك بعض الشهادات من أجل تطوير، إدارة المشاريع والابتكار                  

الأكاديمية العربية للتعلم عن ) 1: (كمـا استعرضـت الباحـثة مجموعـة مـن الـبرامج الجديـدة لـلمركز مـثل                   . المعـرفي 
الأكاديميـة والمهـنية، الـتي تتـناول بصـفة خاصـة الفجوة في الإعلام والمهارات في العالم             بعـد، الـتي تقـدم كـل الـبرامج           

مشـروع التعـليم الإلكترو�ـي، يقـدم بـر�امجاً تدريـبياً للتعـلم عـن بعـد حـول المشـاكل التي يواجهها بعض              ) 2(العـربي   
م عن بعد لتطوير مهارات فريق العمل مشروع التعل ) 3. (العامـلين، لافـتقادهم الخـبرة  والمعـرفة بالبيـئة الاقتصادية           

بر�امج دعم المعرفة العالمية، وهو محاولة لوضع الأساس ) 4. (العربي، وذلك للخريجين سواء من تم توظيفهم أم لا
لاقتصـاد قـائم عـلى المعـرفة في مصر والمنطقة العربية، وذلك لتعزيز قدرات القادة وواضعي السياسات والمدراء                  

 .  إقتصادي أكبر، والقدرة على المنافسة عالمياً�رار، وذلك من أجل تحقيق نمو إجتماعي ومن هم في مركز الق
 

ــة    وفي ورقــة ثا�يــة حــول هــذا المحــور عــرض     ــوان الخدمــة المد�يــة في دول ــرومي وكيــل دي ــة    محمــد ال ــوان الخدمــة المد�يــة في دول ــرومي وكيــل دي ــة    محمــد ال ــوان الخدمــة المد�يــة في دول ــرومي وكيــل دي ــة    محمــد ال ــوان الخدمــة المد�يــة في دول ــرومي وكيــل دي محمــد ال
ادية  تــناول فيــه الــتوظيف كمفهــوم عــام وتأثيراتــه الاقتصــ،،،،""""الــتوظيف الإلكترو�ــي الــتوظيف الإلكترو�ــي الــتوظيف الإلكترو�ــي الــتوظيف الإلكترو�ــي " " " " : ، بحــثاً بعــنوان الكويــتالكويــتالكويــتالكويــت
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والاجتماعية، ثم تناول التمييز بين كل من التوظيف الآلي والتوظيف الإلكترو�ي، وخصوصاً في ظل تطور تقنيات 
ــم الخدمــة وطــريقة عــرض      . المعــلومات والاتصــالات ــرغم مــن اخــتلافها في تقدي ــه بال ــباحث إلى أ� وقــد أشــار  ال

يعاً على أنها تتضمن البحث عن وظيفة، البحث عن الوظائف أو اال الذي تقدم فيه الخدمة، إلاّ أنها تتفق جم 
ــة     ــة وإضــافة ســيرة ذاتي ــي بأنهــا    . موظــف، إضــافة وظيف ــتوظيف الإلكترو� ــات ال ــباحث إيجابي :          وقــد لخــص ال

ــة     ) 1( ــاد خيـــارات عديـــدة لكـــل مـــن أصـــحاب العمـــل وطـــالبي الوظيفـ ــادية وتســـاهم في إيجـ .             ســـهلة وإقتصـ
الحيادية وإن لم تكن ) 3. (الأعمـال وانخفـاض الـتكاليف وقـلة تـداول الأمـوال وتوفير الجهد           السـرعة في أداء     ) 2(

ــتجهيزات الفــنية   ) 1: (أمــا الســلبيات فقــد شــخص الــباحث أهمهــا  . مطــلقة قــد لا تكــون لــدى بعــض المواقــع ال
أن ) 3. ( دقيقةقد تكون بيا�ات طالب الوظيفة غير) 2. (لـلحماية، مما يعرض ما تحويه البيا�ات الخاصة للخطر       

عدم قدرتها على تغطية كل الوظائف وعلى ) 4. (السيرة الذاتية قد لا تظهر أصحاب المواهب الذكية والمتميزة
إحتمال تعرض الأفراد للاحتيال عندما يكون الإعلان بضمان الحصول على         ) 5. (وجـه الخصـوص القياديـة مـنها       

 . يها من طالب الوظيفة مقدماًوظيفة براتب مغر مقابل قيمة معينة يتم الحصول عل
 

فمنها ما يختص بإعلا�ات : إسـتعرض الـباحث �ـوع المواقـع المتخصصـة بالـتوظيف على شبكة الإ�تر�ت           
الوظـائف، ومـنها ما يختص بنظم متابعة طلبات التوظيف، إبتداء من اختيار الموظف للوظيفة المعروضة وا�تهاء                

وقد أشار الباحث إلى أن القطاع . يفة عن طريق البريد الإلكترو�يبإخطـار الموظف آلياً بقبوله أو ترشيحه للوظ      
ثم استعرض الباحث تجربة ديوان الخدمة    . الخـاص أكـثر مرو�ة في إجراءاته في عرض الوظائف واختيار الموظفين           

 تخدم المد�يـة في الكويـت في الـتوظيف، حيث تم تحويل أ�ظمة الديوان في التوظيف من أ�ظمة يدوية إلى أ�ظمة آلية              
بعضـها الـبعض، تبسـط الإجراءات وتقدم الخدمات بمستوى عالي الجودة وتساهم في تخطيط القوى العاملة، وهو                

ويـتكون هـذا الـنظام مـن مجموعـة أ�ظمـة فـرعية، ويعمـل عـلى مدار                . مـا أطـلق عـليه الـنظام المركـزي للـتوظيف           
لكترو�ــي هــو الصــورة الرئيســية الشــائعة  توقــع الــباحث أن يكــون الــتوظيف الإ . الســاعة، ســبعة أيــام في الأســبوع 

للاسـتخدام في الـتوظيف سـواء في القطـاع الحكومـي أو الخـاص، وذلـك مـن واقـع الإحصـاءات عن حجم عملية                     
مـن حجـم الإعـلان عـن وظائف، كما تستحوذ على       % 77الإعـلان والإ�فـاق والـتوظيف، حيـث تحـتل الإ�تر�ـت           

لباحث عدداً من مواقع التوظيف الإلكترو�ي عربية ومحلية     إستعرض ا .  مـن حجـم الإ�فـاق عـلى الـتوظيف          78%
وأجنبية، واستخلص بعض التوصيات لفئات اتمع المختلفة شباباً وأسراً وقائمين على عملية التعليم والتدريب              
من أجل النهوض بعملية تطوير عملية التوظيف والتدريب، والتغلب على أوجه الضعف، وتغليب الإيجابيات لحل 

 . ة الشباب في البحث عن فرصة العمل المناسبةمشكل
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 " الــتحول مــن مجــتمع المعــلومات إلى مجــتمع المعــرفةالــتحول مــن مجــتمع المعــلومات إلى مجــتمع المعــرفةالــتحول مــن مجــتمع المعــلومات إلى مجــتمع المعــرفةالــتحول مــن مجــتمع المعــلومات إلى مجــتمع المعــرفة" " " " : وفي ورقــة ثالــثة حــول هــذا المحــور بعــنوان  
، عن أبرز العوامل التي أدت إلى    رئيـس قسـم الـتوثيق في الجامعـة اللبـنا�ية            رئيـس قسـم الـتوثيق في الجامعـة اللبـنا�ية            رئيـس قسـم الـتوثيق في الجامعـة اللبـنا�ية            رئيـس قسـم الـتوثيق في الجامعـة اللبـنا�ية           ����حسـا�ة محـي الديـن       حسـا�ة محـي الديـن       حسـا�ة محـي الديـن       حسـا�ة محـي الديـن       تحدثـت   

ــلومات إلى مج ــ   ــن مجــتمع المع ــتحول م ــرفةال ــتاجية     ) 1. (تمع المع ــين المؤسســات والشــركات الإ� ــنافس الكــبير ب الت
ــة  ــترة قصــيرة     ) 2. (والخدمي ــا يمكــن أن يحصــل خــلال ف ــبؤ بم .          وجــود مجــتمعات افتراضــية  ) 3. (ضــعف التن

بالتالي وهو ما دفع إلى الاعتماد على العنصر البشري من أجل التحول، و          . الـتغيير في بـنية الأعمـال والإدارة       ) 4(
هـذا يعـني أن العـالم بـدأ يشـهد �قـلة عكسـية مـن الاعـتماد الكـبير على التقنية، إلى الاعتماد                   . مـن أجـل المعـرفة     

وبذلـك يصبح العنصر البشري هو الأساس في عصر إدارة المعرفة، والتكنولوجيا     . الكـبير عـلى العنصـر البشـري       
من هنا تحاول حسا�ة .   والحواسيب هي مجرد أدوات  فالأفراد هم الذين يكو�ون المعرفة    . هـي الأداة المسـاعدة    

فقد تناولت تعريفات . محي الدين التعرف على واقع العنصر البشري ومدى ملاءمته مع متطلبات التحول والتغير          
المعـرفة المختـلفة الـتي تصـب بالتالي، بأنها القدرة على اتخاذ الفعل، وتركيزها على الشيء الصحيح وليس العمل      

كمــا شخصــت مقومــات �ظــم المعــرفة بأنهــا الإ�ســان وهــو العنصــر الأساســي إضــافة إلى           . بشــكل صــحيح 
. أمـا إدارة المعـرفة فهـي تـتم بالتعـليم مـن خـلال عدة مراحل، إقتناء المعرفة واستيعابها وتوظيفها                     . التكـنولوجيا 

ء المعرفة، كما أن بعض وقـد أشـارت الباحثة إلى أن العديد من البلدان العربية حققت المرحلة الأولى وهي إقتنا           
الـدول حقـق   المرحـلة الثا�ية من حيث استيعاب المعرفة، وتبقى القضية الرئيسية التي لم تتحقق في عالمنا وهي                   

 . توظيف المعرفة
 

وتأتي من هنا العلاقة الجوهرية بين المعرفة والتنمية البشرية، ففي اتمعات المعرفية رؤوس الأموال هي    
ومن أجل معرفة ما تحقق في الدول العربية من .  العالميـة، وهـذه لـن تـتحقق إلاّ مـن خلال التعليم     المـوارد البشـرية   

�احية تكوين رأس المال البشري، وما الذي حققته الدول العربية في سبيل تطوير الموارد البشرية فقد استعرضت 
اعتباره مجتمع المعلومات، وقد شخصت الباحـثة واقـع التعـليم في الـدول العربية بكافة أشكاله ومراحله، وذلك ب        

الا�فصــال بــين ) 2. (انخفــاض مســتوى التعــليم ومســتوى الخــريجين) 1: (سمــات التعــليم في الوطــن العــربي بمــا يــلي
الاستثمار في التعليم العالي ) 4. (التوسع الكمي في التعليم على حساب الجودة  ) 3(المؤسسـية الجامعيـة واـتمع       

انخفاض ) 5. (سـتثمار أفقي، والنفقات المخصصة للتعليم لا تأخذ �وعية الأداء أو التميز في الـدول العـربية هـو ا       
سياسة الباب المفتوح في الجامعة أدت إلى زيادة �سبة  ) 6. (مسـتوى الـتمويل في البـلدان الـتي تعتمد مجا�ية التعليم           

تنتج الجامعات ) 7%. (65ية حوالي الخـريجين في رأس المـال البشـري، وقـد كان �صيب الخريجين في العلوم الإ�سا�        
وقد خرجت %. 5كمـاً غـير مـتوازن مـن رأس المـال البشـري، حيـث لم تـزد �سبة خريجي الدراسات العليا عن           

.      عـدم وجـود سياسـة وطـنية للمعلومات وتقنيتها    ) 1: (الباحـثة باسـتنتاجات تتعـلق بواقـع العـالم العـربي معـرفياً            
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�قــص المــوارد الاقتصــادية المتعــلقة ) 3. (ب والتعــليم باسـتخدام التكــنولوجيا �قـص الكــادر المناســب للــتدري ) 2(
ــلمي   ــبحث الع ــليم وال ــة المعــلوماتية    ) 4. (بالتع ــة والأمي ــين المدخــلات    ) 5.(ارتفــاع �ســبة الأمي ــة ب ــدم الملاءم ع

ير الموارد  وطالبت الباحثة في نهاية ورقتها بتطو     . عـدم توفـر البنية التحتية لشبكات الاتصال       ) 6. (والمخـرجات 
 .  البشرية عبر احتضان ثقافة تقنية المعلومات

 مدير دائرة النظم المتقدمة في معهد الكويت للأبحاث  مدير دائرة النظم المتقدمة في معهد الكويت للأبحاث  مدير دائرة النظم المتقدمة في معهد الكويت للأبحاث  مدير دائرة النظم المتقدمة في معهد الكويت للأبحاث ����قام ها�ي قاسم   قام ها�ي قاسم   قام ها�ي قاسم   قام ها�ي قاسم   وفي هـذا المحور أيضاً،       
، إستعرض فيها ما قدمه """"ذوي الاحـتياجات الخاصة في مجتمع المعلومات ذوي الاحـتياجات الخاصة في مجتمع المعلومات ذوي الاحـتياجات الخاصة في مجتمع المعلومات ذوي الاحـتياجات الخاصة في مجتمع المعلومات " " " " :  بـتقديم ورقـة بعـنوان    العـلمية العـلمية العـلمية العـلمية 

الماضـيين في مجـال خدمـة ذوي الاحـتياجات الخاصـة، حيث قام المعهد خلال هذه الفترة         المعهـد خـلال العقديـن       
بإنجـاز العديـد مـن المشـاريع الـرائدة، الـتي تخـدم العديد من أفراد هذه الفئة لمساعدتهم على الاستفادة من الثورة             

 . المعلوماتية التي يشهدها العالم
 

عهـد بإ�شـاء مطـبعة إلكترو�ية لطباعة الكتب المدرسية        في مجـال خدمـة ذوي الإعاقـة البصـرية، قـام الم             
ــام كذلــك بإ�شــاء مطــبعة جمعيــة المكفوفــين الــتي تقــوم بطــباعة الكــتب         باســتخدام أحــدث الوســائل التقــنية، وق

ولتضـييق الهـوة بـين الكفيف وأقرا�ه، فقد قام المعهد بإ�شاء    . والدوريـات لـلمكفوفين في الكويـت والوطـن العـربي      
 . سب الآلي للمكفوفين في مدارس إدارة التربية الخاصة وجامعة الكويتمختبرات الحا

 
الأول للغة الإشارة : وفي مجـال خدمـة ذوي الإعاقـة السـمعية، قـام المعهـد بـتطوير مجموعة من القواميس           

آخر الوصـفية الكويـتية، والـثا�ي خـاص بالأطفـال قـبل سن المدرسة، والثالث للغة الإشارة الوصفية الإماراتية، و          
 . للغة العربية الموحدة

 
كمـا قـام المعهـد بـتطوير أ�ظمـة عـن طـريق اسـتخدام الحاسـب الآلي وبـرامج مسـا�دة ومعدات خاصة،               

ويستخدم . تسـاعد المعـاق جسـدياً على التواصل مع من حوله في البيت والمدرسة، مما يسهل من حياته اليومية              
لمعــاقين جســدياً، حيــث اســتطاعت هــذه المشــاريع توفــير هــذا المشــروع الآن في جهــات مختــلفة معــنية بأوضــاع ا

 . الوسيلة التي يستطيع من خلالها المعاق الحصول على المعلومات من شتى وسائلها بما فيها الإ�تر�ت
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 التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات
 

إيما�ـاً مـن المشـاركين في فعاليـات هـذه الـندوة بـأن حـل المشاكل المستعصية للاقتصاد، من حيث خلق                         
ــنوي  ــنمو الحقيقــي، وتحقيــق أقصــى درجــات الكفــاءة في الا�دمــاج مــع     فــرص العمــل وت ــادة ال ع مصــادر الدخــل وزي

الاقتصـاد العـالمي، وامـتلاك القـدرة عـلى المنافسـة وتحقيـق التـنمية الشـاملة، بأ�ه يتطلب بشكل أساسي اعتماد            
ع المعلومات، ومن خلال ما ولمواكـبة الطفـرة الهامـة في الـتحول من اتمع الصناعي إلى مجتم             . المعـلومات والمعـرفة   

 :  دار في جلسات هذه الندوة من مناقشات وتعليقات، فقد أوصت الندوة في ختام فعالياتها بما يلي
 

ــربية خاصــة بمجــتمع         .1 ــنطقة الع ــة الكويــت ومجمــوع الم ــبني إســتراتيجية وطــنية لدول ضــرورة ت
م، والقطــاع  المعــلومات، تتناســب مــع طــبيعة مجتمعاتــنا وخصوصــيتها وتشــمل القطــاع العــا        

ــنفيذ ونموذجــاً       ــة للت ــي، وأن تتضــمن هــذه الاســتراتيجية آلي الخاص،ومؤسســات اــتمع المد�
ــراعي تصــميم هــذه الاســتراتيجية بأســلوب قــابل للــتعامل مــع    . للتطــبيق وخططــاً للإنجــاز  وي

اسـتراتيجيات عـربية وإقلـيمية، وعلى أن تقوم الاستراتيجية على إطار سياسي يتبناه ويدفع               
 .  صا�عوا القرار وأصحاب السلطة التشريعيةبتطبيقه

أهميــة الا�ضــمام إلى إعــلان المــباديء وخطــة عمــل قمــة المعــلومات، وتعزيــز مشــاركة القطــاع     .2
 . الخاص والمد�ي في المنتديات والأ�شطة الإقليمية والعالمية

المعنية تشـجيع الجهود الرامية إلى تشكيل تكتل عربي يتولى تفعيل خطة العمل العربي المشترك     .3
تطويــر المحــتوى العــربي، : بتطــبيق مفهــوم مجــتمع المعــلومات، ومعالجــة القضــايا الخاصــة بــه مــثل 

وإقامـة الصـناعات التكـنولوجية المشـتركة بـين الـدول العربية والتأثير في مباديء وخطة العمل                
 . الدولية المعنية بتطبيق مفهوم مجتمع المعلومات

من خلال رفع مستوى الثقافة الرقمية والوعي المعلوماتي في تعزيز قدرات موارد اتمع المد�ي       .4
اـتمع، وأن يشـمل ذلـك استخدام تقنية المعلومات واتباع المنهجيات المتطورة في التعليم العام           
والتعـليم العـالي ومؤسسـات تـأهيل المـوارد البشرية، بما يسهم في ردم الفجوة الرقمية والوصول               

 . إلى مجتمع معلومات متكامل

ترسيخ مبدأ الشفافية في  : معالجـة القضـايا التي تعيق التوجه نحو مجتمع المعلومات، وخصوصاً           .5
الـتعامل بـين قطاعـات اـتمع، مع الحفاظ على الخصوصية وأمن المعلومات، واحترام الحريات            
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المــتاحة بكافــة أ�واعهــا، ودعــم وتطويــر البــنية التحــتية وتطويــر المحــتوى العــربي، والعمــل عــلى  
 . حول إلى مجتمع منتج للمعرفةالت

الاسـتفادة مـن الـتجارب الـناجحة لـلدول المـتقدمة في تطـبيق مفهـوم مجـتمع المعلومات، للأخذ            .6
بأسـباب الـنجاح وتـلافي عوامـل الفشـل والمخاطـر المترتـبة عـلى ذلـك، مـع الـتأكيد على عدم                      

ــثقافة     والموروثــات المحــلية الاســتيراد والتطــبيق الحــرفي لهــا، بــل اســتيعابها بمــا يتناســب مــع ال
 . والإقليمية

ــرامية إلى اســتيفاء متطلــبات      .7 ــلوائح التنظــيمية لدعــم الجهــود ال ــر التشــريعات والقوا�ــين وال تطوي
الـتحول إلى مجـتمع المعلومات، آخذين بعين الاعتبار المقاييس والأنماط الدولية المتعارف عليها              

 . في هذا اال

 والإقليمية، التي تطالب بوضع آليات وتنظيمات توفر     ضرورة دعم وتشجيع المبادرات الدولية     .8
البيـئة الملائمـة لتشـجيع وحمايـة الاسـتثمارات الماديـة والجهـود البشـرية من قبل كافة قطاعات                    

 . اتمع، للوصول إلى أرقى درجات التميز في هذا اال

مي، والعمل على تكـرار مـثل هـذه الـندوات والملتقيات العلمية على الصعيدين الوطني والإقلي             .9
 . تشجيع المبادرة التي تنادي بقمة إقليمية عربية إسلامية تسبق القمة العالمية المقبلة في تو�س
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 ****عماد الامامعماد الامامعماد الامامعماد الامام: : : : مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة                               

 المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
يشـخص الكــتاب الوضــع الــراهن لــلجهود الـرامية لمعالجــة إشــكاليات الأزمــات الماليــة في الأســواق   

يسـتعرض المؤلـف وبصـفة أكـثر تحديـداً الـتطور الحاصل في إطار الجهود الرامية للإقلال من عدد        . الـبازغة 
 .المالية ودعم وتطوير النظام المالي العالمي الحاليالأزمات 

 
يقســم المؤلــف كــتابه إلى أربعــة أقســام بالإضــافة إلى مقدمــة الموضــوع والخاتمــة، حيــث يتــناول في    
ــناول الحــلول المقترحــة لإدارة        ــثا�ي يت ــة، وفي القســم ال ــتفادي الأزمــات المالي ــبذولة ل ــود الم القســم الأول الجه

 كما يتناول في القسم الثالث الدروس المستفادة من بعض التجارب الحديثة متمثلة    الأزمـات والخـروج مـنها،     
في تجـربتي تـركيا والأرجنـتين، أمـا القسـم الرابع فقد خصصه المؤلف لاقتراحات حول كيفية تحسين الوضع                    

 .الراهن في مجالات التحوط وإدارة الأزمات المالية
 

موعة من الملاحظات المهمة حول تطور النظام المالي    بـدأ المؤلـف كتابه في مقدمة استعرض فيها مج         
فـبين المؤلـف بدايـة أن إجـراءات واقتراحـات إصــلاح الـنظام العـالمي بـدأت مـنذ �شـوء الأســواق           . العـالمي 

   1997الماليـة، ولكـن هـذه الاقتراحـات أخـذت مـنعطفاً وزخمـاً أكـبر بعد أزمة دول شرق آسيا في عامي            
 المـالي أصـبح مهـدداً بشكل كبير، وأصبحت قضية إصلاح هذا النظام               حيـث اتضـح أن الـنظام       ،1998و

وفي هذا الإطار إ�قسمت الآراء بين الدعوة إلى إ�شاء مؤسسات    . هاجسـاً للمؤسسات الدولية والمهتمين      
، أو "الإقــراض المــلاذ الأخــير" مــنظمة لتــنظيم المعــاملات الماليــة الدوليــة، أو مــنظمة  : دوليــة أخــرى، مــثل

ليـة للــنظر في قضـايا الإفـلاس عــلى مسـتوى الــدول ؛ وبـين الدعـوة إلى الإبقــاء عـلى المؤسســات        محكمـة دو 
الحاليـة، بعـد إجـراء بعـض التغييرات على طريقة عملها خاصة في ما يتعلق بمراقبة وتنظيم الأسواق المالية         

 .العالمية

 . وكيل المعهد العربي للتخطيط بالكويت  *                                                 
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لأخيرة في دول وفي معـرض تسـاؤله حـول مـا إذا كـا�ت هـناك إنجـازات قـد تحققـت مـنذ الأزمة ا                      

شـرق آسـيا أم أن الرغـبة في الإصـلاح قـد ا�دثـرت مـع مـرور الوقـت، فـإن المؤلـف يـرى أ�ه ليس هناك من              
إنجــازات كــبيرة تذكــر، لأن الــتجارب الــتاريخية أثبــتت أن إصــلاح الــنظام المــالي العــالمي لا يمكــن أن يكــون   

 1944لة جداً على غرار ما وقع في عام   سـريعاً بـل تدريجيـاً، والحـالات الاسـتثنائية في هـذا الخصوص قلي              
كما يرى المؤلف أ�ه ليس هناك ما       . عـند التحضـير لإ�شـاء أهـم المؤسسـات الماليـة الدوليـة القائمـة حاليـاً                 

 يدعو في الوقت الحالي إلى تغيير جذري للنظام المالي العالمي أو إلى إ�شاء �ظام بديل له، بل أن الإصـــــــلاح 

ويعزو المؤلف التأخير أو عدم إحراز تقدم على مستوى      . ريقة عمـل هـذا الـنظام      يجـب أن يقتصـر عـلى ط ـ       
. اقتراحــات إصــلاح طــريقة عمــل الــنظام الحــالي لوجــود خــلاف حــول الطــريقة أو الطــرق المثــلى للإصــلاح  

ويدلـل عـلى ذلك   . ويـرجع هـذا الخـلاف إلى وجـود تضـارب في المصـالح والأهـداف بـين الأطـراف المعـنية             
مـن الـدول مـن بيـنها مجموعـة الـثلاث، مجموعـة السبع، مجموعة            " Gمجموعـات   "لى وجـود    بشـكل طـريف إ    

الخ، وأن الوصـول إلى مسـار إصـلاحي يرضي جميع هذه اموعات عملية         ..  العشـر ومجموعـة العشـرين     
 . محفوفة بالمصاعب والتعقيدات

 
عتمد على المعلومة، وأن يـرى المؤلـف أن أي اقـتراح يجـب أن يـبدأ من حقيقة أن الأسواق المالية ت         

وعـليه، فإن �شوب الأزمات المالية قدر  . هـذه المعـلومة غـير مـتوفرة لكـل متعامـلي السـوق بشـكل متسـاوٍ           
محـتوم، وأن درجـة تـأثير هـذه الأزمـات تـتوقف على مستوى تدفق المعلومة، الأمر الذي يفسر الوقع الكبير             

ر الشفافية في تدفق المعلومة، ولعدم توفر آليات تضمن لهـذه الأزمـات في الأقطـار الـنامية �تـيجة ؛ لعـدم توف       
في حالة  ) المقرضين والمقترضين (الاحـترام الكامل للعقود، وعدم أخذها بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف            

 .�شوب مشاكل مالية
 

ويـبرهن المؤلـف عـلى حـتمية �شـوب الأزمـات مـن خـلال الشـواهد الـتاريخية الـتي تُفيد أيضاًَ بأن                  
كما .  وقـوع هـذه الأزمـات أصـبحت أسـرع �تـيجة لأثـر العـدوى الـناجمة عن الا�دماج المالي المتزايد                   وتـيرة 

ــتدفقات        ــر ال أصــبح وقــع هــذه الأزمــات عــلى الاقتصــادات أكــبر �تــيجة لوجــود تضــارب بــين هــدف تحري
إلى ) الاســيما الــنقدية والماليــة مــنه (الــرأسمالية مــن الخــارج وعــدم إمكا�يــة توظيــف السياســات الداخــلية  

الاسـتقرار الخـارجي عـلى حسـاب أهـداف داخـلية، مثل النمو والتشغيل �تيجة للتوجهات الديمقراطية في           
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و�ـتج عـن هذا التضارب عدم تمكن عدد كبير من الدول النامية من المحافظة على استقرار   . العـالم الـنامي   
 .يراتها السلبيةأسعار الصرف، الأمر الذي أدى إلى تكرار الأزمات المالية وتضاعف تأث

 
ويشـير المؤلـف إلى أ�ـه �تـيجة لنشـوب الأزمـات الأخـيرة في الـدول الـنامية ذات الدخـل المتوسط،                
فـإن  أصحاب مقترحات النظام المالي العالمي ينسون الدول الأقل نمواً، التي هي بطبيعتها أكثر هشاشة من           

 .غيرها وأكثر تأثراً بهذه الأزمات
 

خـيرة، فـإن المؤلـف يـرى �وعـاً من التحسن الطفيف على مستوى تدفق      وبالـنظر إلى الـتطورات الأ     
حيـث لم تؤثـر الأزمــة الماليـة الأخـيرة في الأرجـنين مـثلا عــلى       . المعـلومات دوليـاً، ممـا حـد مــن أثـر العـدوى      

ورغــم هــذا الــتطور الطفيــف، إلاّ أن المؤلــف يــرى أن  . ســلوك المســتثمرين في تعامــلهم مــع الــدول الأخــرى 
الي العـالمي مـازال يعـا�ي مـن هشاشـة كـبيرة، لاسـيما عـلى مسـتوى عـدم تطابق آجال وعملات             الـنظام الم ـ  

وبالنسبة لبعض الاقتراحات المقدمة . أصـول مختـلف المتعامـلين، مـن الأسـر إلى الشـركات والبنوك وغيرها         
ويــرى في نهايــة باتجــاه إصــلاح الــنظام المــالي فــإن المؤلــف لا يــراها متماشــية مــع مصــالح الــدول الأقــل نمــواً،   

مقدمــته أن الحــل يكمــن في اســتنباط طــرق تــأخذ بعــين الاعتــبار مصــالح كــل الأطــراف بمــا فيهــا الشــعوب   
 .والحكومات والمستثمرين الدوليين

 

 التحوط من الأزماتالتحوط من الأزماتالتحوط من الأزماتالتحوط من الأزمات
 

الاعتماد : يقسـم المؤلـف اهـودات الدوليـة في مجـال الـتحوط مـن الأزمـات إلى عـدة أقسام أهمها                     
ويلاحظ منذ البداية أن هذه اهودات رغم أهميتها        . وتحسـين �ظام الرقابة التحوطية    عـلى آليـات السـوق       

ــن الشــرطين معــاً         ــة الاقتصــادات بالكــامل مــن الأزمــات الماليــة، ولكــن تحقيــق هذي ــادرة عــلى وقاي غــير ق
ز إضـافةً إلى ذلـك، فـإن المؤلف يبر   . سيسـاهم في تدعيـم حصـا�ة الـنظام المـالي العـالمي في وجـه الأزمـات          

 .أهمية دور الشفافية والمعايير وإدارة سعر الصرف في التحوط من الأزمات
 

  الاعتماد على آليات السوقالاعتماد على آليات السوقالاعتماد على آليات السوقالاعتماد على آليات السوق
 

يعتـبر المؤلـف أن أول خطـوة في اتجـاه تحصـين الـنظام المـالي العالمي هو جعل كل الأطراف مسؤولة                 
لمغامــرون يخــرجون مــن عـن تحمــل تــبعات قــراراتها، حيـث أ�ــه في ظــل الــنظام الحــالي مـا زال المســتثمرون ا   
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ــتمويل مــن قــبل المؤسســات        ــتوفير الآلي لل الأزمــات الماليــة دون تحمــل أي خســائر تُذكــر، لاســيما �تــيجة ال
وبالــتالي، فــإن الــتقيد بآليــات وســلوكيات الســوق يجعــل المســتثمرين أكــثر حــذراً في الإقــراض إلى  . الدوليــة

 . تتبع سياسات إقتصادية غير متسقةالمؤسسات أو الحكومات غير الملتزمة بالإصلاح أو التي
 

ويـرى المؤلـف هـنا أ�ـه حـتى إتـباع سياسـات إقتصادية كلية رشيدة وتغيير السياسات التنظيمية                    
                     باسـتمرار لا يحمـي الـدول مـن الأزمات بالكامل، وأن هذين الشرطين حتى لو تحققا فإنهما لن يكو�ا عادة

 دعـم مؤسسات السوق وعلى رأسها شفافية إ�سياب  قـادرين وحدهمـا عـلى تحقيـق الاسـتقرار إذا لم يـتم           
 .المعلومات واتباع المعايير الملائمة وهنا يسهب المؤلف في هذين البندين

 
 الشفافيةالشفافيةالشفافيةالشفافية

 
إن إعمـال سـلوكيات السوق لجعل كل المتعاملين يتحملون تبعات قراراتهم ولا يعرضون أ�فسهم إلى                

وعلى هذا . ب المعلومات اللازمة لبناء قرارات رشيدة مخاطـر أكـثر مـن الـلازم لـن يكـون ممكناً دون ا�سيا              
الأسـاس، يؤكـد المؤلـف عـلى أن أي مجهود في اتجاه إصلاح الوضع الحالي للنظام المالي العالمي يجب أن يولي          

وبالرغم من إ�ه لا يمكن للمعلومة أن تكون        . جـا�ب الشـفافية في ا�سـياب المعـلومات الأهميـة التي يستحقها            
 بــين مختــلف المتعامــلين  (Information Asymmetry)م مــن أن عــدم تمــاثل المعــلومات  كامــلة، وبالــرغ

والـتذبذب في الأداء هـو مـن طـبيعة عمـل الأسـواق الماليـة، إلاّ أن العمـل عـلى التخفيف من هذه الظواهر                     
 .يكتسب أهمية خاصة في ذلك اال ليضمن عمل الأسواق بسلاسة أكبر وبدون هزات

 
 الاختيـــار السيـــئ : ـــإن المشــكلتين الرئيسيتين في عـــدم تماثل المعـــلومات وهمــــاوبالتحديـــد، ف

(Adverse Selection)   والمخاطـرة الأخلاقيـة (Moral Hazard) تمثلان أبرز أسباب �شوب أزمات 
ــه مــن خــلال الظاهــرة الأولى أي الاخــتيار الســيئ يصــعب        ــة واســتفحالها، حيــث أ� عــلى الأســواق المالي

المقــرض الــتمييز بــين المقــترض ذو المخاطــر الضــئيلة والمقــترض ذو المخاطــر المــرتفعة، ممــا ينــتج عــنه ارتفــاع  
تكـلفة الإقـراض الـتي ينسـحب بموجـبها المقـترض ذو المخاطـر المـتد�ية ولا يـبقى في السـوق إلاّ المستثمرون             

) ين المقـترض الجيد والمقترض السيئ     عـدم الـتمييز ب ـ    (والظاهـرة ذاتهـا     . والمقترضـون ذوي المخاطـر العاليـة      
تجعـل �شـوب أزمـة سـداد ديـون عـند بلد معين تنتقل إلى دول أخرى، حيث يعزف المقرضون عن إقراض                  

 .هذه الدول رغم وضعها الجيد
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أمــا ظاهــرة المخاطــرة الأخلاقيــة، فهــي تفســر مــثلا ســلوك البــنوك بعــد تحريــر أســعار الفــائدة في     
غراض المضاربة، رغبةً منها في الحفاظ على وضعها التنافسي بين البنوك           الإقـراض إلى قطاعـات هشـة ولإ       

كمــا أن �فــس الظاهــرة تفســر ســلوك الحكومــات والمســتثمرين الذيــن يواصــلون التصــرف بشــكل . المنافســة
بمواصـلة الإقراض إلى حكومات غير قادرة على  : مـتهور، أولاً بعـدم إدراج الإصـلاحات الضـرورية، وثا�يـاً          

 .صة في حالة تمويل تلقائي سخي من قبل المؤسسات المالية الدولية للخروج من الأزماتالسداد، خا
 

ومـن الحـلول المقترحـة لمعالجـة هـاتين الظاهـرتين هي العمل على تحسين شفافية المعلومات لاسيما                   
 ولكـن المؤلـف يـرى هـنا إشكالية من حيث أن البنوك         . مـن خـلال الاسـتثمار في تقـنيات الـرقابة والرصـد            

مـثلا لـن تكـون مستعدة للقيام باستثمارات مكلفة في آليات جديدة للرقابة والرصد، إلاّ إذا توفر لها حافز                
 .كافٍ للقيام بذلك، �تيجة لوجود ضما�ات من الحكومات بأن لا تدعها تفلس

 
ولأغـراض الشــفافية أيضــاً فقــد دعـت أصــوات عديــدة لاتخــاذ قـرارات للإفصــاح عــن المعــلومات    

 المتعامـلة في أسـواق المـال العالميـة، عـلى غـرار بـادرة صـندوق الـنقد الدولي المعروفة بمسمى              حـول الـدول   
(Special Dissemination Standards) .   ولا شـك أن أزمـة دول شرق آسيا قد أعطت لمبادرات

دة وبالرغم من ذلك فإن الشفافية وحدها غير كافية لع  . تحسـين شـفافية ا�سياب المعلومات دفعاً إضافياً       
والسـبب الثا�ي،  . السـبب الأول هـو أن الشـفافية وا�سـياب المعـلومات لـن يوقفـا وقـوع الأزمـات                : أسـباب 

يشـير المؤلـف إلى بعـض الحـالات الـتي قد يكون فيها المزيد من المعلومات ضاراً أكثر منه �افعاً، خاصة إذا                      
 الية حجــم المعــلومات وهــنا تفــرض إشــك. مــا ســاهمت هــذه المعــلومات في تــأكيد بعــض الإشــاعات مــثلا

ويرى المؤلف هنا أن الأسواق الأكثر تقدماً يمكن أن تكون أكثر شفافية،            . اللازمـة لعمـل الأسـواق بكفـاءة       
لأن ا�سـياب المعـلومات في هـذه الحالـة سوف لن يؤدي إلى هزات كبيرة، �ظراً لوصول السوق إلى درجة من        

 .ةالنضج بحيث تحد من الأثر السلبي لأي معلومة جديد
 

 المعاييــرالمعاييــرالمعاييــرالمعاييــر
 

إقـترح اـتمع الـدولي مجموعـة مـن المعـايير لتحسـين الشـفافية في ا�سـياب المعلومات وحول الرقابة             
وقد بين المؤلف في هذا الجا�ب أن كثرة   . الـتحوطية والسياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف       

تدى الاستقرار المالي عدة معايير تستحق الاهتمام المعـايير المقترحة لا تعتبر أمراً إيجابياً، ومن هنا إقترح من        
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بما فيها قوا�ين (السياسـات الكـُلية والشـفافية، البـنية التحـتية المؤسسـية للأسواق       : أكـثر مـن غيرهـا وهـي       
 .والتنظيم والرقابة المالية) الإفلاس والحاكمية المؤسسية والقواعد المحاسبية والرقابة والمقاصة، الخ

 
ية هـنا تكمـن في أن هـذه المعـايير صـممت أصـلا لأسـواق الـدول المتقدمة، وهي                   إلاّ أن الإشـكال   

وهنا تدخل الدول النامية في تضارب في  . بالـتالي غـير متماشـية مـع الوضـع الـراهن لأسـواق الدول النامية               
 أو الأهــداف مــا بــين إعــتماد هــذه المعــايير الدوليــة إذا مــا رغــبت في الا�دمــاج المــالي مــع بقيــة دول العــالم،  

وفي هـذا الصـدد، يــبين الكـاتب خطــورة إعـتماد المعــايير     . إعـتماد معـايير محــلية أكـثر تماشــياً مـع ظــروفها    
والــنماذج الجاهــزة حــتى في حالــة وجــود اخــتلالات محــلية، مــثل تركــز الائــتمان عــند فــئة معيــنة وانحصــار  

عايير الدولية في المسائل القا�و�ية، كما يبرر عدم إمكا�ية تطبيق بعض الم. المـلكية في أيـدي قلة من العائلات     
مـثل الإفـلاس والـتحكيم الـتجاري وغيرها، خاصة في ظل عدم تطور القوا�ين الداخلية للأقطار النامية بما           

 .يتلاءم وهذه المعايير
 

بصـفة عامـة، يـرى المؤلـف أن المعـايير المفصـلة الـتي تفـرض مـن الخـارج يمكـن أن تعُطـي آثاراً غير               
تســتوجب تــبني هــذه المعــايير شــيئاً فشــيئاً، بشــكل يتــناغم مــع ظــروف الــدول الــنامية        والحكمــة . حميــدة

يشـــير المؤلـــف هـــنا إلى المفارقـــة والتـــناقض المتمثـــلين في أن الـــدول الـــنامية            . و مـــدى تطـــور مؤسســـاتها
 ولا يمكــن لا تســتطيع اعــتماد المعــايير الدوليــة إلاّ إذا وصــل مســتوى تطورهــا المؤسســي إلى حــد معــين،     

وعـليه فإن المؤلف يوصي باتباع  . الوصـول إليـه دون وجـود معـايير ملائمـة تعمـل فيهـا أسـواق هـذه الـدول           
 .المعايير التي تساهم في تكوين وتنمية القدرات المؤسسية لدى الدول النامية

 
 الرقابة التحوطيةالرقابة التحوطيةالرقابة التحوطيةالرقابة التحوطية

 
في النظام المالي للدول النامية بالـنظر إلى كـون عمـل النظام البنكي أو المصرفي يمثل الحلقة الضعيفة            

�تـيجة لتعرضـه لمشـاكل عـدم تمـاثل المعـلومات وتوفـرها، فإ�ـه يحـتاج أكـثر من غيره إلى تنظيم جيد لتفادي              
وقــد أولــت مختــلف الدوائــر الماليــة وعــلى وجــه الخصــوص مــنها مجموعــة الســبع لــلدول  . �شــوب الأزمــات

 .1994صرفي، لاسيما إثر الأزمة المكسيكية سنة الصناعية إهتماماً خاصاً بقضية تنظيم القطاع الم
 

ومـن بـين المقترحـات العمـلية المقدمـة، مقـترح لجـنة بـازل حـول الـرقابة المصرفية ومقترح صندوق                   
أن الالتزام بهذه   ) مـن خـلال عـرض بعض الأمثلة       (وقـد بـين المؤلـف       . الـنقد الـدولي حـول الاسـتقرار المـالي         
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كما بين . ث أ�ه يمكن بسهولة تجاوز هذه القواعد وعدم الالتزام بهاالمعـايير ضـعيف على أرض الواقع، حي     
أن التطـبيق الصـارم لمعـايير مـثل قواعـد الملاءة المالية يمكن أن يضر بالدول النامية، حيث يحد من إمكا�ية        

 .حصولها على قروض، إذ أن إقراضها يعتبر عملية محفوفة بالمخاطرة
 

 إدارة سعر الصرفإدارة سعر الصرفإدارة سعر الصرفإدارة سعر الصرف
 

لحديـثة أن هـناك ربطـاً قوياً بين إدارة سعر الصرف والتحوط من الأزمات المالية،             تـبين الـتجارب ا    
كمــا تقــترن هــذه . حيـث أن معظــم الــتجارب الحديــثة لهــذه الأزمــات كــا�ت مسـبوقة بأزمــة ســعر صــرف  

 يصـعب معـه تحقيـق أهداف داخلية مثل النمو    (Soft Peg)الأزمـات عـادة باتـباع �ظـام تثـبيت ضـعيف       
ولكـن يبقى الخيار  . اً إذا كـا�ت السـلطات الـنقدية منكـبة في الدفـاع عـن قـيمة العمـلة                 والتشـغيل خصوص ـ  

 الــذي لا يــترك مجــالاً لاســتقلالية السياســات  (Hard Peg)صــعباً بــين التثــبيت الصــارم لســعر الصــرف   
، مما المحـلية، وبـين الـتقويم المـرن الـذي يمكـن أن يتسـبب في الـتذبذب وعـزوف المتعامـلين عـن العمـلة المحلية                      

 .يمكن أن يعيق بدوره تطور النظام المالي للدول النامية
 

ويعـلّل المؤلـف أهميـة الإعـلان بشـفافية عـن طبيعة �ظام الصرف المتبع بأن المضاربين والمستثمرين                 
ــبع هــذه الأخــيرة الشــفافية وتعــلن عــن         ــنحازوا ضــد سياســات وأهــداف الحكومــات إذا لم تت يمكــن أن ي

 .�واياها
 

سياســات الــنقدية المبــنية عــلى تثــبيت ســعر الصــرف، يســتعرض المؤلــف سياســة وكــبديل عــن ال
بديــلة أظهــرت نجاحهــا في بعــض الأقطــار وهــي سياســة اســتهداف التضــخم مــع المحافظــة عــلى مــرو�ة في   

ويؤكـد المؤلـف على أن سياسة استهداف التضخم تحتاج إلى تطور مؤسسي، من        . تحديـد سـعر الصـرف     
ويصعب اجتماع  . زي وتطـور أسـواق المـال والتزام صارم باستقرار الأسعار          حيـث إسـتقلالية البـنك المرك ـ      

وبالـرغم مـن عدم تحبيذه   . هـذه الشـروط معـاً في عـدد كـبير مـن الـدول الـنامية حسـب اعـتقاد الكـاتب                     
لـنظام محـدد عـلى آخـر إلاّ أ�ـه يـبدو مـتحفظاً عـلى سياسـات سعر الصرف المعتمدة على التثبيت المرن،               

كما يبدي الكاتب في وقت لاحق من الكتاب تحفظه      . تصـادات أكـثر هشاشـة من غيرها       لأنهـا تجعـل الاق    
 .على سياسات تثبيت أسعار الصرف بصفة عامة
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 إدارة الإصلاح والخروج من الأزماتإدارة الإصلاح والخروج من الأزماتإدارة الإصلاح والخروج من الأزماتإدارة الإصلاح والخروج من الأزمات
 

ــلقة         ــلك المتع ــل مــن ت ــتقدم الحاصــل في مجــال إدارة الأزمــات أق يلاحــظ المؤلــف أن الإنجــازات وال
و المؤلـف ذلـك إلى اخـتلاف وتـباين الآراء حـول عـدة مسـائل من بينها دور                   ويعـز . بالـتحوط مـن الأزمـات     

ــز دورهــا وإعطائهــا المــوارد الماليــة الكافيــة       المؤسســات الماليــة الدوليــة، حيــث يــرى الــبعض ضــرورة تعزي
ــة في           ــوارد المالي ــليص ضــخ الســيولة والم ــرى آخــرون ضــرورة تق ــنما ي ــع، بي ــدور الموس للاضــطلاع بهــذا ال

الــتي تعيــش أزمــات ماليــة، ذلــك لأن هــذا الــتمويل قــد يقــود إلى ظاهــرة المخاطــرة الأخلاقيــة   الاقتصــادات 
ويقـلّص مـن حافـز هـذه الاقتصـادات على الإصلاح، كما قد يشجع المستثمرين على الدخول في معاملات                   

 . تشوبها المخاطرة
 

ذلك �تيجة  يـرى المؤلـف وجـوب تقـليص دور المؤسسـات الدوليـة مـثل صـندوق الـنقد الدولي، و                     
. لـتأثيرها على عمل آليات السوق وزيادة المخاطرة في المعاملات، مما يزيد من هشاشة النظام المالي الدولي     

 �تيجة ءوربمـا كـان تـأثير المؤسسـات الدوليـة خـلال الأزمـات عـلى درجـة المخاطـرة مبالغ فيه بعض الشي               
تعا�ي من الأزمات المالية، ولكن القول    لضـرورة تدخـل هـذه المؤسسـات لإعـادة الـثقة في الاقتصـادات التي                 

خي للأزمـات وبشـكل مسـتمر يـبقى صـحيحاً إلى حـد كـبير بأ�ـه لايسـاعد عـلى تقليص                          بـأن الـتمويل السـ
 .هشاشة النظام المالي العالمي بل يزيد منها

 
ومـن بـين المسـائل الأخـرى موضـع اخـتلاف الخبراء هي مسألة معرفة ما إذا كان القطُر يعا�ي من                        

ففي الحالة الأولى، . ص ظـرفي في السـيولة أم أ�ـه يواجـه أزمة أعمق في إمكا�ية تسديد ما عليه من ديون               �ق ـ
يمكــن للمؤسســات الدوليــة توفــير الــتمويل لــلدول الــتي تُعــا�ي مــن �قــص الســيولة لــتفادي خــروج المســتثمرين   

يجب أن يكون مشروطاً بوجود   أمـا في الحالـة الـثا�ية، فـإن الـتمويل إذا مـا توفر فإ�ه                 . وهـروب رأس المـال      
ــون الخارجيــة     هــذا يعــني أن المؤسســات  . مســاع جــادة للإصــلاح الاقتصــادي، وربمــا لإعــادة هيكــلة الدي

، حيـث توفـر السـيولة في حالـة أزمـة سـيولة وتقرض            "مقـرض المـلاذ الأخـير     "الدوليـة يجـب أن تـلعب دور         
 .في الحالة الأخرى" رهنية جيدة"بشرط وجود 

 
ه بالرغم من منطقية هذا المقترح إلاّ أن هناك عائقين أمام لعب المؤسسات الدولية             يـرى المؤلـف أ� ـ     

أولهمـا، صـعوبة معـرفة ما إذا كا�ت الأزمة �تيجة لنقص في السيولة أم لعدم القدرة على     : مـثل هـذا الـدور     
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 بالمقار�ة مع   أمـا العـائق الـثا�ي، فيتمـثل في إشـكالية تعـريف الرهـنية الجيدة بالنسبة للحكومات                 . التسـديد 
ويخـلص الكـاتب إلى أن هـذه المقترحات السهلة منطقية في حد ذاتها، ولكن دور المؤسسات            . الشـركات 

الدوليـة في تمويـل الأزمات تحكمه عوامل غير موضوعية، حيث تدخل في بعض الأحيان العوامل السياسية              
ــم المؤلــف .بقــوة لتفســير ســلوك المؤسســات الدوليــة خــلال الأزمــات    قسأســاليب حــل الأزمــات الماليــة  وي

 .المقترحة إلى ثلاثة أ�واع سنتطرق إليها باقتضاب
 

 ))))Catalytic((((حل المسا�دة حل المسا�دة حل المسا�دة حل المسا�دة 
 

يـرى المدافعـون عـن هـذا الحـل أ�ـه ليس هناك من داع لإدخال تحويرات جذرية على طريقة عمل                   
ة الدولية أكثر حذراً في الـنظام المـالي العـالمي الحـالي، وكـل مـا يقتضـيه الأمـر هـو أن تكون المؤسسات المالي               

ضـخ السيولة في الاقتصادات، خاصة إذا ما كا�ت هذه الأزمات �ابعة من إختلالات كبيرة تتجاوز النقص            
ويدعـو أصـحاب هـذا الاقـتراح إلى الإبقاء على الشرطية التي تربط          . في السـيولة أو الإشـكاليات الظـرفية       

ن الأزمات المالية بوجود حد أد�ى من الالتزام الاقتصادي الـتمويل وتوفـير السـيولة للاقتصـادات التي تعُا�ي م          
 .والسياسي في تنفيذ برامج الإصلاح

 
يـرى المؤلـف أن هذا الاقتراح لايتماشى مع الواقع، حيث اضطرت المؤسسات الدولية على غرار             
 صــندوق الــنقد الــدولي إلى ضــخ مــبالغ كــبيرة خــلال الأزمــات الحديــثة تحــت ضــغوطات عديــدة، بمــا فيهــا 

 .التخوف من استفحال الأزمة والتسبب في انهيار النظام المالي العالمي
 

 ))))Concerted((((الحل التوفيقي الحل التوفيقي الحل التوفيقي الحل التوفيقي 
 

يـرى أصـحاب هـذا الاقـتراح إدخـال تغيـيرات جذريـة على طريقة عمل النظام المالي الحالي بما في            
و إ�شاء محكمة كما تم تعريفه أعلاه أ" مقـرض المـلاذ الأخـير     "ذلـك إ�شـاء مؤسسـات جديـدة، مـثل إيجـاد             

ويـرى بعـض الخـبراء مـن مقترحي هذا الحلّ ضرورة تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية          . دوليـة للإفـلاس   
" مقرض الملاذ الأخير"مـثل صـندوق الـنقد الـدولي، لا سيما دعم قدرتها على تمويل الأزمات ولعب دور            

 .بالكامل
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 المقترحــات، خصوصــاً مقــترح إ�شــاء  يــرى المؤلــف أ�ــه بالــرغم مــن وجــود جوا�ــب إيجابيــة لهــذه  
مؤسسـات شـبيهة بالمؤسسـات المحـلية عـلى غـرار محكمـة للإفـلاس، إلاّ أن هذه المقاربة غير واردة �تيجة            
لعـدم إمكا�يـة إعطـاء �فـس الصـلاحيات لهـذه المؤسسـات الدوليـة مـثل الصـلاحيات المعطـاة للمؤسسـات             

فلاس في الولايات المتحدة و بريطا�يا، التي يمكنها في     وفي هـذا السـياق يسـتعرض المؤلـف قوا�ـين الإ           . المحـلية 
. حالـة إفـلاس الشـركات مـن فـرض تغيـير في الإدارة، الأمـر الـذي لا يمكن فرضه على مستوى الحكومات                

مـن جـا�ب آخـر، فـإن إ�شـاء محكمـة دوليـة توُقـف إجراءات التتبعات العدلية ضد الحكومات المدينة ولو              
ذه الحكومات لعدم الالتزام وأخذ الحذر في إدارة إقتصاداتها ويشجعها على بشـكل مؤقـت يعطي حافزاً له      

 . اللجوء إلى هذه المحاكم بشكل مستمر
 

 الحل الوسطالحل الوسطالحل الوسطالحل الوسط
 

ــتفقون عــلى ضــرورة إيجــاد ســبل       ــدة، وي لا يدعــو أصــحاب هــذا الحــل لإ�شــاء مؤسســات جدي
إلاّ أنهـا في العموم تشجع  ورغـم اخـتلاف الآراء بـين أصـحاب هـذا الحـل،       . جديـدة لحـل أزمـات المديو�يـة      

، وتضمين بنود داخل عقود (Payments Standstills)الـدول عـلى الـلجوء إلى أسـاليب تجميد الديون     
، وكذلك بنود تخص الاتفاق بين الدائنين حول آلية التفاوض المتعلقة  (Rollover)المديو�يـة لإعادة الجدولة     

 والــتي (Collective Action Clauses)التســديد بــالديون مــع المديــنين في حالــة وجــود إشــكالية في   
. تعـتمد عـلى تعيـين ممـثل للدائـنين وعـلى التصـويت بين هؤلاء لتقرير ما يجب اتخاذه في حالة عدم التسديد         

وفي إطـار هـذا الحـل، فإ�ـه يـتم تحميـل كل الأطراف جزء من أعباء التصحيح، وذلك لتفادي المخاطرة في                    
 .عمليات الإقراض والاقتراض

 
أولهما في ما إذا كان سبب ا�دلاع الأزمة   . تنقسـم الاقتراحـات داخـل هـذا الحـل وفـق معيارين            و

�قصـاً في الســيولة أم اخـتلالات أعمــق، وثا�يهمــا في مـا إذا كــا�ت الاقتراحــات تسـتوجب تغيــيراً في القوا�ــين     
اة وتقديم الشكاوي فإنهم      فـالذين لا يرون احتمالاً كبيراً في المقاض       .والأعـراف المحـلية حـول حمايـة المديـنين         

وفي المقابل فإن من يرى . لا يؤمـنون بضـرورة تعديـل القوا�ين المحلية أو الدولية المنظمة لعملية تسديد الديون      
أن المقاضـاة هـو احـتمال وارد فإ�ـه يقـترح تغيـير القوا�ـين المحـلية والدوليـة وإدراج بعـض البنود داخل عقود            

 .لك المقترضينالاقتراض تضمن حق المقرضين وكذ
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ــنود        ــه يفضــل إدراج ب ــنين موجــود، وأ� ــنين والمدي ــين الدائ ــرى المؤلــف أن خطــر وجــود مقاضــاة ب ي
 عــلى بــنود إعــادة الجدولــة، ويفضــل إدخــال تغيــيرات في   (Collective Actions)القــرارات الجماعيــة 

ويبرر أهمية  . والاقتراضالقوا�ـين الداخـلية بمـا يسـمح باسـتخدام بـنود القـرارات الجماعية في عقود الديون                   
بـنود القـرارات الجماعية، في أن �تائجها متوقعة على عكس عملية تجميد الديون التي عادة ما تُفرض على                   
الدائـنين، حيـث أنهـا تعُطـي لـلدولة المديـنة الوقت للتدارك، في �فس الوقت التي تحميها من المقاضاة إلاّ في                 

ــى    ــر حــد أد� ــة توف ــ(Critical Mass)حال ــنين الداعــين للمقاضــاة    م مــن % 25عــادة (ن أصــوات الدائ
 ).الدائنين

 
  �ائب مدير صندوق النقد الدولي �ائب مدير صندوق النقد الدولي �ائب مدير صندوق النقد الدولي �ائب مدير صندوق النقد الدولي����إقتراح آن كروجر إقتراح آن كروجر إقتراح آن كروجر إقتراح آن كروجر 

 
في إطـار الحـل أو الحـلول الوسـطى وعـلى ضـوء اقـتراح وزيـر الخـزا�ة الأمـريكي بـول او�يـل لإ�شاء                    

ندوق النقد الدولي باقتراح إ�شاء آلية محكمـة دوليـة للإفلاس حول ديون الدول، قامت �ائبة المدير العام لص   
وبموجب هذه الآلية يستطيع الصندوق . لتسـوية الديـون الخارجيـة للدول على منوال محاكم الإفلاس المحلية     

إيقـــاف أي مطالـــبات أو قضـــايا ضـــد الـــدول المديـــنة لفـــترة محـــددة، شـــريطة الـــتزام هـــذه الـــدول القيـــام   
ويقــوم الصــندوق بموجــب هــذه الآليــة بــدور . مــع الدائــنينبالإصــلاحات اللازمــة والدخــول في مفاوضــات 

المحكمـة أو الحـاكم الـذي يحـق له فـض الـنزاعات بـين الدائـنين والمدينين باللجّوء إلى التصويت لإقرار أسس          
 .إعادة جدولة الديون

 
ويختــلف هــذا الاقــتراح عــن اقــتراح إ�شــاء محكمــة دوليــة للإفــلاس، مــن حيــث التفاصــيل وعــدد  

ويرى المؤلف أن ميزة اقتراح الصندوق  . عنية في المداولات بالإضافة إلى المقرضين والمقترضين      الأطـراف الم  
تكمـن في أ�ـه يحفـز الطـرفين عـلى الدخـول في مفاوضـات تُرضـي جميع الأطراف وتتفادى تسبب أقلية من             

ندوق تكمن في أ�ه أكثر كما أن الميزة الأخرى لاقتراح الص. الدائـنين في إيقاع آثار سلبية على الاقتصادات       
واقعيـة مـن محكمـة دولية تفوق صلاحياتها صلاحية المحاكم والقوا�ين المحلية وكذلك من حيث دور آليات              

لكن المؤلف أعرب عن اعتقاده بأن اقتراح الصندوق لم يخلو من النقد . السـوق في تسـوية مشـاكل المديو�يـة     
لمديـنين وحمايتهم على حساب الدائنين، وكذلك تضارب  لا سـيما مـن �احيـة تحيـز الآليـة المقترحـة لفـائدة ا        

 .مصالح صندوق النقد الدولي كدائن بنفسه مع مصالح بقية الدائنين
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 مجال التجارب الحديثةمجال التجارب الحديثةمجال التجارب الحديثةمجال التجارب الحديثة
 

يعطـي المؤلـف في هـذا القسـم تلخيصـاً لـبعض الدروس التي يمكن الاستفادة منها بناء على تجربة             
 . ت مالية حديثةكل من الأرجنتين وتركيا، حيث عاشا أزما

 
أول اســتنتاج يخــرج بــه المؤلــف هــو خطــورة  الاعــتماد عــلى �ظــام ســعر ثــابت، ســواء كــان ذلــك   

وحـتى إ�شاء مجلس �قدي حسب اعتقاده، لم يعف الأرجنتين من الأزمة ومن   . الثـبات مـر�اً أو غـير مـرن        
الكامل لعملاتها مثل الدولرة،    وحـتى الـبديل المـتاح بالنسـبة للدول التي لا تريد التعويم              . ضـغوط المضـاربين   

 .فإ�ه يمكن أن يكون مكلفاً غير قادر على حماية هذه الأقطار من الأزمات
 

وفي هـذا الإطـار فـإن سياسـة إسـتهداف التضـخم تـتيح بديـلا جيداً لتثبيت الاقتصاد في الوقت            
ر سابقاً غير متوفرة الـذي يـتم فيـه تعويـم العمـلة، إلاّ أن متطلـبات نجاح سياسة استهداف التضخم كما ذك            

 وبالرغم من التضارب في الآراء حول ميزات سياسة الدولرة أو استهداف التضخم، إلاّ . في الدول النامية

وتبين التجارب .أن المؤلـف لا يـرى لهمـا بديـلا أفضـل، خاصـة في حالـة تحريـر الـتدفقات الماليـة الخارجيـة                     
عمـلة الأجنــبية، وخطـورة وجـود تضــارب بـين مــدد     أيضـاً خطـورة كــبر حجـم الالـتزامات قصــيرة المـدى بال     

 .وعملات  الأصول والخصوم بالنسبة للبنوك وقطاع الأعمال
 

يتـبين أيضـاً مـن خـلال هـذه الـتجارب دور دعـم الـرقابة الـتحوطية عـلى البـنوك إلى جا�ب تحويل                          
 بوجــوب توخــي البــنوك إلى القطــاع الخــاص والســماح بدخــول البــنوك الأجنــبية، بالــرغم مــن مطالــبة المؤلــف 

 .الحذر عند القيام بهذه الخطوات، حيث تزداد فيها هشاشة المؤسسات المالية ولو لفترة وجيزة 
 

في مجــال إدارة الأزمــات، خــلص المؤلــف مــن خــلال اســتعراض الــتجارب إلى أهميــة الــبحث عــن    
                وقف �زيف هروب بدائـل أخـرى لضـخ مبالغ كبيرة من السيولة والذي لم يحم الدول من تبعات الأزمات ولم ي

كمـا أن تحميـل تكـاليف الأزمـة مباشـرة لـلقطاع الخـاص والمسـتثمرين مـن خـلال التخفيض في                      . رأس المـال  
الأجـور ورفـع الفـائدة يمكـن أن يضـر بالاقتصـاد، وقـد يعطـي آثـاراً عكسـية مـثله في ذلك مثل السياسات                      

 .المالية الا�كماشية التي تتبع مباشرة بعد الأزمة
 



 13

لحقـائق، تـبقى الضـغوط عاليـة على المؤسسات الدولية للإقراض وضخ مبالغ كبيرة              في ظـل هـذه ا     
لإعا�ـة الـدول المتضـررة لـلخروج من الأزمة، وهو ما يجسد فشل المقترحات المقدمة للخروج من الأزمات                   

 .المالية

 تتتتإستنتاجاإستنتاجاإستنتاجاإستنتاجا
 

لم تــؤت ثمارهــا  في المــلخص يــرى المؤلــف أن الحــلول المقترحــة للتقــليل مــن عــدد الأزمــات وحدتهــا   
وعليه، فإ�ه يقترح اقتران  . وسـتعقِّد بالضـرورة إ�سـياب المـوارد الماليـة الضـرورية لفـائدة الأقطار الأقل نمواً                

تـنفيذ هـذه المقترحـات لـلخروج من الأزمات والتحوط منها بزيادة حجم المعو�ات الدولية لفائدة التنمية في                  
 .هذه الأقطار

 
ولية مثل صندوق النقد الدولي تمثل المشكلة في حد ذاتها، حيث    يـرى المؤلف أن المؤسسات الد      

أن ضـخ المـبالغ الماليـة الطائـلة لفـائدة الـدول الـتي تعيش أزمات يساهم في خروج المستثمرين المغامرين بأقل               
خسـائر ممكـنة بالمقار�ـة مـع الـدول ذاتهـا، وتساعدهم على مواصلة التصرف بتهور ودون حساب لدرجة          

ن تحمـل مسـؤولية أخطـائهم وهـو الشـيء الـذي لا يسـاهم في جعل النظام المالي الدولي أكثر                   المخاطـرة ودو  
 .أما�اً

 
وفي المقـابل فـإن المؤلـف يؤكـد عـلى أن الضـغوط الكـبيرة عـلى المؤسسـات الدولية للإقراض بهذا               

ات، الحجـم بعـد ا�ـدلاع الأزمـات هـو دليـل عـلى عـدم وجـود بدائـل عمـلية أفضـل لـلخروج مـن هذه الأزم                 
أمــا الحــلول . حيــث أن عــدم الإقــراض يمكــن أن يــنجم عــنه عواقــب كارثيــة بالنســبة للــنظام المــالي الــدولي 

ــدول أو        ــلاس ال ــة لإف ــة دولي ــة المقترحــة حــول إ�شــاء محكم ــلاذ الأخــير  "الجذري ــرض الم ــي تطــرح  "مق ، فه
 .إشكاليات أكثر مما تضع من حلول رغم تعالي الأصوات المنادية بمثل هذه الحلول

 
وفي الـنهاية يـرى المؤلـف أن أفضـل وسـيلة لتحسـين كفـاءة واسـتقرار الـنظام المالي الحالي تكمن في             

إجـراء تعديـلات عـلى بـنود عقـود الاقـتراض الـتي تسـاهم في إيجاد حلول واتفاق بين المقرضين والمقترضين                        
ين هذه العقود بأ�فسـهم دون تدخل مؤسسات فوق وطنية أخرى، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تضم         

بـنود القـرارات الجماعيـة وتعديـل القوا�ـين الداخـلية لـلدول، بمـا يخـول تعميـم اسـتخدام مـثل هـذه البنود في                  
 .عقود الاقتراض
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Abstract 
 

This research on the private sector of the Kingdom of Saudi Arabia has two objectives. The first is to 
apply statistical and economic techniques to estimate the potential output and the output gap in the private sector 
of the economy. Once the gap is delineated, standard growth decomposition analysis is utilized to glean the 
respective contribution of factor accumulations and total factor productivity (TFP). The second is to utilize 
economic analysis and panel data using Poisson models to gauge differences in the educational attainments of 
foreign and domestic workers. The analysis links the findings to existing labor market institutional rules and 
regulations. Salient findings are that while the long-term (1974-2000) output gap was slightly positive, actual 
output fell short of the potential since the mid-1980s until the early 1990s.  In the long haul, factor accumulations 
contributed the largest portion of growth in the private sector of Saudi Arabia. The findings hold when an 
endogenous growth accounting approach is applied. Growth of labor productivity dwindled and capital 
deepening was largely shrunk. However, there is some evidence of a revival in the TFP since 1993. Existing 
institutional structures have promoted the importation of successive waves of foreign workers that were of 
inferior education quality. This has led to marked contractions in growth contribution of foreign workers since 
the mid-1980s.  The education system in the Kingdom is producing increasing numbers of educated Saudis who 
are partially making up for the reduced education embodied in foreign workers. Saudi graduates are relatively 
small in numbers and their composition across fields of study favors humanities, religious education at the 
expense of technology, computing and the hard sciences. More is needed in the way of quality education and 
R&D, which together with increased economic diversity and rising investment in machinery and equipment, are 
shown by a simple VAR model to be important determinants of TFP in the private sector of Saudi Arabia.  

في القطاع الخاص في القطاع الخاص في القطاع الخاص في القطاع الخاص  للعوامل والمؤسسات  للعوامل والمؤسسات  للعوامل والمؤسسات  للعوامل والمؤسسات علاقة الناتج المحتمل بالإ�تاجية الكليةعلاقة الناتج المحتمل بالإ�تاجية الكليةعلاقة الناتج المحتمل بالإ�تاجية الكليةعلاقة الناتج المحتمل بالإ�تاجية الكلية   
 بالمملكة العربية السعوديةبالمملكة العربية السعوديةبالمملكة العربية السعوديةبالمملكة العربية السعودية

 سليمان  القدسـيسليمان  القدسـيسليمان  القدسـيسليمان  القدسـي
 عبدالوهاب أبو داهشعبدالوهاب أبو داهشعبدالوهاب أبو داهشعبدالوهاب أبو داهش                                                    

 ملخصملخصملخصملخص
تسـتخدم هـذه الدراسـة مجموعـة مـن الأسـاليب الإحصـائية والتحـليل الاقتصـادي مـن أجـل تقدير حجم الناتج المحلي الإجمالي وفجوة                    

طاع الخاص في الـناتج في القطـاع الخـاص للممـلكة العـربية السـعودية وتحديـد مسـاهمة نمـو عناصـر الإ�ـتاج ونمـو الإ�ـتاجية عـلى الـنمو الاقتصـادي للق                 
وقد بينت الدراسة .الممـلكة ودراسـة مستويات تعليم العمالة الوطنية والوافدة وعلاقة كل منها بالأ�ظمة والقواعد الإدارية السائدة في أسواق العمل           

و سالبة حتى مطلع كما أن الإ�تاجية الكلية سجلت معدلات نم. أن فجـوة الـناتج بـلغت قـيما سـالبة مـنذ منتصـف الثما�يـنات مـن القـرن الماضـي               
 العمالة الوافدة، بمرور الوقت مع ملاحظة أن كما تبين انخفاض إ�تاجية عنصر العمل، ومعظمه من    . التسـعينات حيـنما أصـبحت ذات قيـم موجـبة          

�تاجية الكلية القطـاع الخـاص خـلال عقد السبعينات وأوائل الثما�ينات وذلك على حساب نمو الإ     نمـو رأس المـال والعمـل كـان محـركا أساسـيا لـنمو              
وتطرقت الدراسة .  إثـبات تد�ـي مسـتويات تعـليم الدفعات السنوية المتتالية للعمالة الوافدة    "  بواسـان "كمـا �ـتج عـن تقديـر دوال نمـوذج        .  لـلعوامل 

�ظمة والقواعد المؤسسية التي أيضـاً إلى تحـليل العلاقـة بـين معـدلات نمـو العمالـة الوافـدة ومسـتويات تعلـيمها ومسـتويات تعليم العمالة الوطنية وبين الأ                
 .بينت الأثر السلبي للمؤسسات على التوظيف والإ�تاجية في القطاع الخاص

                                              
(*) Al Qudsi is Senior Advisor, Ministry of Finance, Saudi Arabia.  Email address of the senior 

corresponding author is: sshqudsi@yahoo.com.  Abu-Dahesh is a Senior Economist, Riyadh Bank.  
The authors would like to thank two anonymous reviewers for helpful comments and suggestions 
on an earlier draft.   
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Introduction 
 
This paper investigates the long-term relationship between economic performance 

of the private sector and labor market institutions in the oil-rich but labor-dependent 
economy of Saudi Arabia.  The research is motivated by evidence suggesting that during 
the long-term, late-1960s to the end of the 1990s, factors of production grew steadily 
while output growth fettered and its potential declined (Auty and Mikesell, 1998).    

 
Exploring linkages between institutions and the economy has gained prominence 

in recent economic literature (Topel, 1999).   More specifically, recent economic 
literature has focused on the so-called hard determinants of growth, namely geography, 
trade and institutions.  Factors of geography include natural climate, biology and geology 
that embody resource endowments and, more importantly, the adaptability of innovations 
and technology that are produced in temporal zones to tropical areas (Acemoglu et al, 
2001).   Trade and economic openness influence growth through competitiveness and 
labor productivity channels (Frankel and Roemer, 1999).  Finally, institutions include the 
rule of law and protection of property rights under the premise that weak institutions lead 
to dictatorships and lack of any constraints preventing elites and politicians from 
plundering the economy  (Rodrick et al., 2002).   

 
It is postulated that existing institutional structures are prime drivers that have 

exacerbated the demand for uneducated, low quality foreign labor.  Consequently, this 
has thwarted the demand for locals and in the process, adversely affected economic 
growth.  Accordingly, the current paper attempts to test the hypothesis of an adverse 
impact on the Kingdom�s aggregate economic growth caused by existing labor market 
institutions.   The specific objectives of the paper are to:  
• Apply statistical and economic techniques to estimate the output gap and the total 

factor productivity (TFP) and its determinants in the private sector of Saudi 
Arabia; and 

• Examine the educational levels of imported and domestic workers and discuss the 
potential impact of labor market institutions on the size and quality of workers, 
and therefore, their potential growth effect.  

 
The topicality of the paper is germane to the literature on the determinants of 

economic growth in resource-abundant economies.  The literature indicates that resource 
abundant economies have tended to grow slower than economies with fewer resources 
(Auty, 2001).  One line of causality suggests that natural resource abundance reduces 
private and public incentives to accumulate human capital due to a high level of non-
wage income, e.g. dividends, social spending and low taxes.   Lagging human capital can 
hinder economic growth as gleaned from a surge of articles that ascertain the existence of 
positive links between human capital and economic growth.  In the study of Mankiew et 
al (1992) for example, output depends on a country�s stock of human and physical 
capital.  But it also depends on a country�s level of TFP as suggested by Prescott (1998).  
The consensus is that in order to speed up economic growth, countries must enhance the 
education of the population and labor force (Romer, 1986 and Barro, 1997).   
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Stunted economic growth in economies with abundant resources is attributed to 
other factors as well.  Some argue that an economy based on natural resources is more 
prone to shocks and the spillovers impact on the overall level of economic output.  Under 
these conditions, resource abundance becomes a curse (Eifert et al., 2003).  Others like 
Sachs and Warner (1995) argue that having abundant natural resources makes the country 
less competitive in manufacturing exports, and manufacturing exports have national 
spillover effects that make them �extra good� for growth.  A third theme of the literature 
argues that natural resources undermine development through the �rentier effect� which 
occurs when governments use revenues from the exports of minerals to mollify dissent, 
avoid accountability pressures (because taxes are low), and repress opposition 
movements, independent business groups and civil society organizations (Gylfason, 
2001).  But as argued by Mehlum et al (2002), the mere presence of rent does not 
necessarily lead to the conclusion that there is a resource curse.  Some countries have 
institutions that favor producers in the distribution of resource rents, while others have 
institutions that favor unproductive grabbers.   
 
 

Data Sources And Methodology 
 

The paper utilizes three types of data sets.  The first is the National Accounts 
Statistics of Saudi Arabia covering the period 1967 to 2001.   The second is the series on 
labor force and capital stock.  The source of the data is the Ministry of the Planning, 
which recently published time series labor and capital stock data (Ministry of Planning, 
KSA, 2002 and 2003).   Aggregate data on fiscal policy discipline, trade openness and 
investment composition are also utilized from the annual report of the Saudi Arabian 
Monetary Agency (SAMA, 2003). In combination, these data sources are applied to 
generate estimates of potential output and TFP and to unravel its determinants.   The 
paper utilizes the population census of 1992 and various labor and employment surveys 
to glean estimates and profiles of the human capital characteristics of the labor force 
(Ministry of Planning, 1974, 1992; Central Department Of Statistics, Ministry of 
Planning, 1980 and 2000).   Specifically, the population census collected information on 
the education and age attributes of workers.  Since the majority of the workforce is 
foreign, the census asked questions about year of entry into Saudi Arabia.  These data are 
utilized within the fixed-effect and conditional Poisson models to examine the direction 
and extent of changes in the quality of foreign labor over time and within age and sex 
cohorts.   

 
Methodologically, the paper applies three types of approaches.  The first is a 

statistical estimation of potential output based on the statistical techniques, the Hodrick-
Prescott method, and on an economic approach, a standard Cobb-Douglass production 
function.  Relative growth contributions of factor accumulations and TFP are derived.  
This is followed by an assessment of the determinants of TFP growth using a rudimentary 
VAR model.  Finally, a combination of Poisson panel data models are deployed in order 
to determine the direction and extent of change in the education level of successive labor 
imports according to age and sex cohorts.   
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Saudi Arabia’s Economic Growth Record 

 
Largely due to its vast oil wealth, Saudi Arabia grew at fabulous rates during the 

past decades.   Much of the fascinating and impressive growth occurred during the oil 
decade of the 1970s and early 1980s.  However, the growth performance took a general 
downward trend since the mid-1980s.  The downward trend is present both when the 
growth rate in the real Gross Domestic Product (GDP) is considered, as well as the 
growth rate in real per capita GDP, Figure 1.  What is alarming about the evidence of 
Figure 1 is not so much the declining trend in the two growth rates depicted.  Such a 
pattern is evident in a large number of developing and Arab countries.  Instead, what is 
alarming about Saudi Arabia�s evidence is the extent of the decline in the two growth 
rates in GDP.  Between 1981 and 1986, the growth rates were negative with the 
exception of 1985 where the level of real GDP was positive.  There was a slight recovery 
during the three-year period 1988-1991 but since then, real per capita GDP (RPCGDP) 
has been negative while that of total real GDP growth rate (RGDP) was mildly positive.  
It may be noted further that the growth rate of RPCGDP lies consistently below that of 
level of RGDP, carrying the further implication that the average real resources available 
per capita have been growing at an ever-slower rate.  Certainly, the evidence points to a 
long-term structural decline growth rather than a sudden poor performance during the 
course of time.  
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Figure 1.  Growth rates of real GDP and real per capita GDP, 1972-2000. 

 
 

The declining growth performance of the Saudi economy must be also viewed in 
context as it mirrors declining growth rates elsewhere in the world.  Middle income 
countries as a whole, grew at 2.7% per annum on the average over the period 1980-1990, 
and at 3.9% per annum on the average, over the 1990-1998 period.  In the case of Asia, 



 5 

the acceleration was from 8.0 to 8.1% per annum over the same period.  Thus,  Saudi 
Arabia, which grew at less than 1% during 1980-1990 and at 2.6% during the period 
1990-2001, has performed below the average maintained by its peer economies  
(Pritchett, 2001). 
    

The scope of this study covers the private sector of the Saudi economy.  
Specifically, the focus of the study is on the role of factor accumulations and TFP as 
growth determinants and the underlying institutions-growth nexus.  Studying the growth 
behavior of the private sector is important for several reasons.  Firstly, it helps neutralize 
the effect of oil prices, which would be present if the focus were on the whole economy. 
Expectedly, the overall growth performance of Saudi Arabia would be tainted to a large 
extent, by the vagaries of the oil market.  Secondly, most of the labor force and more than 
90% of foreign workers cluster in the private sector of the economy.   Thirdly, the private 
sector is likely to be sensitive to economic calculus and to the existing institutional rules 
and regulations.  Finally, the relative size of the private sector has been increasing over 
time.  Its share in total gross domestic product rose from about 25% in the 1970s to over 
43% in 2000  (Ministry of Planning, 2003). 
 
Private Sector Growth: Actual and Potential Output 
 

This section applies a growth accounting framework that starts off by estimating 
the potential output in the Kingdom utilizing time series data extending over the period 
1969 to 2000.  The estimates determine the output gap, which is the difference between 
actual and potential output; that is: [(actual output-potential output/potential 
output)*100].  The literature offers a variety of methods that may be used to estimate 
potential output including the linear time trends, the Hodrick-Prescot filter trends, 
multivariate filter trends, unobservable components models and production function 
models.  Virtually all methods lead to imprecise estimates that require considerable 
judgment (Orphanides and Norden, 2001.   In view of such uncertainty, two techniques 
are implemented for estimating potential output: a univariate HP filter; and a Cobb-
Douglas production function with constant returns to scale.     

 
The Hodrick-Prescott (HP) filter is a statistical technique for determining the 

trend in real GDP.  According to the HP approach, the historical long-term pattern 
depicted by its time series may be viewed as the sum of cyclical (short term) and growth 
components.  The cyclical components arise because of short-term irregularities due for 
example to spells of unemployment and periods of random shocks to oil resources.   In 
the context of the real GDP series, the HP filter derives a �trend� output such that it 
minimizes a weighted average of the gap between actual output, Yt, and trend output, Y*, 
and the rate of change in trend output, or its smoothness, over the whole sample period  
(Hodrick and Prescott, 1997): 
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where T is the number of observations, and λ is the factor that determines the smoothness 
of the trend.  The larger the value of λ, the smoother is the solution series.  A low value 
of λ will produce a trend that follows actual output more closely, whereas a high value of 
λ reduces sensitivity of the trend to short-term fluctuations in actual output and, in the 
limit, the trend tends to the mean growth rate for the whole estimation period.  In line 
with recent literature, the value of λ selected for the annual series is 100 (Gounder and 
Morling, 2000).      
 

A major disadvantage of the HP filter is that, since it is a two-sided symmetric 
filter, the estimated trend output series suffers from end-point biases.  The method also 
fails to take account of structural breaks in the output series, instead smoothing out such 
changes.  Another important drawback of potential output estimates based on the HP 
filter is that it does not have an economic basis, in the sense that the estimates are not 
based on available factors of production.  In contrast, a production function approach 
explicitly models output in terms of factors of production and total factor productivity, 
following a fairly well known procedure.  Moreover, a production function approach can 
be helpful in identifying sources of economic growth and isolate the effect of factor 
accumulation from quality improvements in factor inputs.  The latter is typically captured 
by TFP analysis.   

 
Easterly and Levine (2001) suggest that growth economists should focus on TFP 

and its determinants rather than factor accumulation.  This is because most empirical 
studies reveal that factor accumulation explains only a portion of economic growth within 
and across countries.  Moreover, time series data show that physical capital accumulation 
persists over time in most countries while per capita output growth does not persist.  The 
endogenous growth theory initiated by Roemer (1986) and Lucas (1988) emphasizes the 
effects of variables such as trade, human capital, R&D and endogenous technology on 
economic growth.  The role of human capital is especially critical in developing countries 
that must make the best use of imported technology and therefore labor quality and skills 
become crucial in enhancing and sustaining growth.    
 

Accordingly, the parameters of a production function for the private sector using 
the standard variables capital and labor is estimated as: 

 
Yt = At Kt α  Lt 

(1- α)                                               (2)    
                                                    

where Y, K and L stand for output, physical capital and labor inputs and the parameters 
represents the shares of inputs while A is a measure of productivity.  Following the 
literature on multiple types of factors of production (Barro, 1998), the estimation below 
also breaks down labor services into two types that correspond to national Saudi (Ls), and 
non-Saudi (Lns) workers in order to capture a basic property of the Saudi economy.  
  

Y = F (A, K, Ls, Lns)                                                (3) 
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One interpretation of Equation 3 is that Saudi and non-Saudi workers represent 
two different types of qualities of labor.  Then the usual growth-accounting analysis goes 
through in the standard manner assuming that income shares weight each type of factor: 

 
Yt = At Kt α   Lns  (β) Ls 

(1-α - β)                                       (4) 
 

In addition to unconstrained and constrained OLS estimation techniques, 
Equations 2 and 4 are estimated using Kalman Filter to compare estimates and guard 
against probable data deficiencies particularly in the series of Saudi and non-Saudi 
employment.1   While differences in estimation results are generally small, all estimates 
reported below are those based on the Kalman Filter methodology.   
 

Once, the coefficients are estimated, TFP growth is derived as the difference 
between observed real GDP growth and the weighted sum of Saudi - non-Saudi 
employment and capital growth.  The weights are derived from the coefficients of the 
estimated production functions.  The potential growth rates of TFP   and employment are 
derived by assuming that TFP  and employment were at their potential levels during two 
periods that are judged to have been cyclical peaks (i.e. 1977 and 1992) and their 
potential growth rates are equal to the trend (HP) growth rates between those two years.  
Finally, potential GDP growth is estimated as potential TFP growth plus the weighted 
sum of the growth in potential employment and the capital stock.   
 

Figure 1 traces potential output and the output gap based on the statistical HP 
methodology while Table 1 provides estimates of the growth of potential output and of 
the output gap using statistical and economic techniques.   Because of the vagaries of the 
period 1969 to 1973, estimates of potential output were restricted to the era of post-oil 
price increase of 1974.   

 
Table 1.   Estimates of  Potential Output Growth and Gap (%).  

 
Method/source 1974-2000 1974-1986 1987-1992 1993-2000 
H-P filter  5.7 7.0  1.0  2.7 
Production function 5.3 6.6  1.1  2.1 
Output gap (HP) 0.7 2.8 -3.7 -0.4 
Output gap (prod 
function) 

0.8 1.7 -2.9 -0.3 

Source: Estimated by the authors based on the production function and HP filter techniques. 
 

As shown in Table 1, the size of the output gap was relatively small throughout 
the whole period 1974 to 2000, slightly under 1%.  Yet during sub-periods, the gap as 
expected, oscillated between negative and positive values.  In earlier periods, 1974 to 
1986 for instance, the size of the gap was positive indicating that the economy was 

                                              
1 Kheir El Din and Abdelfattah  applied the Kalman Filter to estimate jointly factor share and TFP for 
Egypt.  See Kheir El Din and Abdelfattah, www.tedata.net.org 
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operating at full capacity.  Potential output exceeded actual output since the mid-1980s 
suggesting resources were not optimally utilized.   The slack diminished in most recent 
years but remained notable during the last period 1993-2000.   It is to be noted that a 
positive gap for the whole period indicates that actual real GDP grew at higher rates than 
potential output.  It may also be observed that the HP filter approach produces somewhat 
higher estimates of the potential output and its growth. 
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Figure 2.  Actual vs potential output and gap, private sector of Saudi Arabia. 
 

 
 

Growth Decomposition:  Factor Inputs Versus TFP  
 

The decomposition of the output growth using production Function 1 above is 
straightforward.   Differentiating the function with respect to time and dividing through 
by output level, Y, yields the standard decomposition: 

 
Gy = GA + ey,KGK + ey,LG                                                                                  (5) 
 

where e stands for elasticity (factor share) and G stands for growth rates of A,Y, K and L. 
 

Utilizing this approach, mean levels of TFP for the sub-periods 1969-1976, 1977-
1985, 1986-1992 and 1993-2000 are presented in Table 2.   What is somewhat striking is 
that throughout the whole period, TFP was a modest contributor to growth in the private 
sector of the Saudi economy.2  Specifically, during the period 1969-1976, TFP was 
                                              
2 These findings are similar to findings for other countries of the Middle East.   See for instance, Makdisi , 
Fattah, and Limam  (2000).   For the UAE, see Elhiraika and Hamed  (2002)   For growth-decomposition 
during the �golden� oil era, see Al-Qudsi (1980). 
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positive at 1.56, but subsequently grew at negative rates.   During 1977-1985, TFP 
became -.33 and even more negative with -2.2 during 1986-1992.   In the more recent 
period of 1993-2000, its growth rate rebounded and it started to contribute positively to 
the economic growth of the Saudi private sector.   By contrast, the accumulation of factor 
inputs accounted for virtually all the growth during most of the period under study.  
Essentially, growth in the private sector was predominantly driven by factor 
accumulation.  Specifically, the growth contribution of capital was particularly marked in 
the 1969-1976 but decelerated somewhat during 1977-1985 and continued to dwindle 
during the rest of the period.   Non-Saudi labor inputs growth contribution amounted to 
2.5% in 1969-1976 and 2.6% in 1977-1985 but declined to approximately 0.44 and 0.36 
in the two subsequent periods.  Finally, the contribution of Saudis was minute (.39) 
during 1969 to 1985 but picked up momentum reaching approximately 1.2 and 1.1% in 
the last two subsequent periods.   Accordingly, growth decomposition analysis suggests 
that Saudi Arabia�s private sector growth differs from that of other resource-rich 
countries such as South Africa, where growth was largely driven by improvements in 
TFP (Lewis, 2002).   

 
Table 2.   Contribution to Growth of Saudi Arabia’s Private Sector 

 
 1969-1976 1977-1985 1986-1992 1993-2000 
Real GDP growth (%) 17.73  5.61  0.95 3.0 
Contributions (in percentage points) 
Physical capital 13.28  2.96  1.51 1.13 
Labor: Saudis   0.39  0.39  1.20 1.1 
Labor: Non-Saudis   2.50  2.59  0.44 0.36 
TFP    1.56 -0.33 -2.22 0.41 
Source: Authors� decomposition based on the parameters of a production function that was estimated using 
Kalman Filter assuming constant returns to scale.  The respective shares are: capital, 0.57; Saudi labor, 
0.283; and non-Saudi labor, 0.147.  
 
Labor Productivity Growth 
 

An alternative way of examining the role of TFP in the growth profile is to view it 
from the perspective of growth rate of output per worker (the growth rate of output minus 
the growth rate of labor input as a function of the growth rate of capital per worker and of 
total factor productivity).  Combining Saudi and non-Saudi labor in one factor input, total 
labor, and deploying discrete change, this expression decomposes the growth rate of labor 
productivity, (∆Y/Y- ∆L/L) into two terms.  That is: 

 
(∆Y/Y- ∆L/L) = α (∆K/K-∆L/L) +∆A/A.                                                 (6) 

 
The first term on the right hand side represents the contribution of capital 

deepening to increased labor productivity, while the second gives the contribution of TFP 
to the growth of labor productivity.  Figure 3 illustrates the pattern over time. 
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Figure 3. Growth rates of labor productivity, capital deepening and tech progress. 

 
 

Labor productivity growth rates, displayed in Table 3, manifest the following 
trends.  Firstly, its high rate of 10% during the early period of 1969-1976, was 
exclusively driven by capital deepening, which also grew by a healthy 9.4% annually.  
TFP growth was negligible at 0.7%.  Secondly, during the periods 1977-1985, labor 
productivity grew annually at a negative average rate of 2.4%, accounted for by 
decreased capital-deepening (i.e. reduction in the growth of capital per worker) while 
some -0.30 was due to diminished contribution of TFP.   Thirdly, while labor 
productivity growth continued to recede during the period 1986-1992, the decline was 
induced by a decline in TFP (-1.1%) while capital deepening grew at a modest rate of -
0.45% per year.   Finally, the more recent period of 1993-2000 witnessed an increase in 
the growth of TFP, but the increase proceeded at mild rates that were not capable of 
reversing the historically declining trend in labor productivity.  In view of this finding, it 
may be worthwhile considering a future research issue.   One area of future research is to 
test whether the sources of recent resurgence in productivity are basic improvements in 
labor quality and in management and organization of the sector or whether it merely is an 
outcome of the continued decline in the rate of capital accumulation 
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Table 3.   Growth of Labor Productivity, Capital Deepening and TFP,  Saudi 

Arabia’s Private Sector. 
 

 1969-1976 1977-1985 1986-1992 1993-2000 
Labor productivity growth 
(%) 

10.1 -2.39 -1.55 -0.18 

Contributions (in percentage points) 
Capital deepening  9.4 -2.1 -0.45 -0.58 
TFP  0.7 -.29 -1.1 0.39 
Source: Based on estimates of a production function whose arguments are capital and a single labor input.  
Constrained estimation yielded the respective shares of capital (0.606) and labor (0.394).  
 

The growth pattern of labor productivity is indicative of two symptoms.  First, the 
protracted decline in the growth rate of capital triggered regression in the annual 
contribution of capital deepening to labor productivity growth.  With the exception of the 
pattern during the early to mid-1970s, the growth contribution of TFP was fundamentally 
negative. Its intermittent and minutely positive growth rate, concomitant with high 
growth rates of labor, exacerbated the depressing effects on the growth of labor 
productivity.  Finally, the trend suggests that the business sector of Saudi Arabia has 
followed a strategy of substituting labor for capital in the production of goods and 
services.  The drawback of the strategy is in terms of its effect on the economy�s capital 
deepening and on total factor productivity, given that the majority of imported foreign 
workers tended to be of the low-caliber in terms of education and skills as discussed 
below. 
 
An Endogenous Growth Model 
 

The analysis is now extended by applying a production function that falls within 
the framework of endogenous growth models.  The function explicitly incorporates 
education as an input into the production process as specified by Hall and Jones, 1999: 

 
Yt = Kt α  (At Ht) (1- α)                                                                                                          (7) 

 
The human capital-augmented function takes the following form:  

Ht = et ∅ (E)  Lt                                                                                                                               (8) 
 
In this specification, the function ∅ (E) indicates the efficiency of a unit of labor 

with E years of schooling relative to one with no schooling.  Values of the education 
variable were gleaned from the 1992 census, which allowed the construction of historical 
mean values up until the census year.  The series up until 2000 was completed by 
extrapolating growth rates based on the actual educational levels reported by successive 
labor force surveys that were conducted in 1999 and 2000.  The derivative of ∅′ (E) is the 
return to schooling estimated from applying the wage equation of Mincer (1974) to Saudi 
Arabia�s wage data: an additional year of schooling raises a worker�s efficiency 
proportionately by ∅′ (E).   It may be noted that this specification emphasizes the role of 
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education as a potential determinant of total factor productivity.  Other factors have been 
identified in the literature including R&D, the degree of competition and openness to 
trade, the efficiency of contract enforcement, the extent of corruption and the fairness and 
effectiveness of judicial and regulatory systems.   
 
 
 

Herewith follows an empirical testing of a set of these factors in the context of 
Saudi Arabia.  Table 4 summarizes the findings using the simple variant of the 
endogenous growth model.   
 

Table 4.   Growth Accounting Using a Simple Endogenous Growth Model, Saudi 
Arabia’s Private Sector, 1970-2000. 

 
 1969-1976 1977-1985 1986-1992 1993-2000 
Real GDP growth (%) 17.77  5.61  0.95 3.0 
Contributions (in percentage points) 
Physical capital  16.2  3.60  1.68 1.4 
Education-augmented Saudi 
labor  

  0.24  0.42  0.95 0.73 

Education-augmented Non-
Saudi labor 

  3.12  3.69  1.13 0.80 

TFP  -1.79 -2.1 -2.81 0.07 
N.B.  Authors� decomposition based on an econometrically estimated production function where 
parameters were constrained to sum up to one.   Derived respective factor shares were capital, 0.692; Saudi 
human capital, 0.113; and non-Saudi human capital, 0.195.  
 

The results of the endogenous growth model suggest the following.  Firstly, when 
education is factored into the analysis, the declining trend in the growth contribution of 
non-Saudi workers becomes more discernible.  This corroborates the main hypothesis 
that non-Saudi labor efficiency shrunk with the passage of time.  Secondly, the 
contribution of Saudis was elevated with time, albeit at rates that only partially made up 
for the declining contribution of non-Saudi efficiency labor units.  For instance, while the 
contribution of non-Saudis declined from 2.2% per year during the period 1969-1976 and 
3.69% during 1977-1992, the corresponding Saudi contribution was 0.24 and 0.42% 
respectively.  During the subsequent two periods, the respective growth contributions of 
Saudis were 0.95 and 0.73 while that of non-Saudis were 1.13 and 0.80%, respectively.  
Finally, the findings reinforce estimates about the role of physical capital and input 
accumulation in the growth pattern of the Saudi private sector − namely their initially 
high contribution during the early periods, and their diminished importance later on.    
 
What Determines TFP?  A Simple VAR Analysis 
 

The time-varying growth-contributions of TFP beget the questions: What are the 
determinants of total factor productivity?   R&D, human capital improvements, economic 
openness and better-quality institutions play a key role in increasing TFP, as highlighted 
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in the endogenous growth literature.   For instance, in his pioneering contribution to the 
endogenous growth literature, Lucas (1988) emphasizes human capital as an alternative 
source of sustained growth.  The literature also distinguishes between the stock and 
growth of human capital itself as sources of sustained economic growth.  There is also an 
accumulation of evidence that investments in R&D produce long-term sustained 
economic growth and augment TFP (Aghion and Howitt, 1998).  Trade openness may 
also contribute to TFP by allowing an economy greater access to imports of equipment 
and machinery, in which technological improvements are embodied, and to a wider range 
of intermediate inputs, as well as by subjecting domestic firms to more competition 
(Grossman and Helpman, 1991).       
 

A simple vector autoregressive (VAR) model is applied to investigate the 
determinants of TFP in the context of Saudi Arabia�s private sector.   The dependant 
variable is the scalar of TFP that was derived above.   The set of right-hand side variables 
include education levels of both domestic and foreign workers, diversity of the economic 
base measured as the ratio of private sector in total gross domestic product in the 
economy, the share of private sector in total investments and the share of machinery in 
total imports composition as well as the budgetary deficit, gauged as the ratio of 
government�s budget surplus (or deficit) to gross domestic product.   The variables 
gauging the education levels of Saudi and non-Saudi workers are estimated internally.  
The source of the rest of the data is Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA, 2003).    

 
Table 5 summarizes salient findings regarding the reciprocal lagged impact 

among the included set of variables and TFP.   
 

Table 5.  VAR model: Determinants of TFP in Saudi Arabia’s Private Sector. 
 

Equation RMSE R2 χχχχ2 

TFP  .0364 .8607 135.9066 
Non-Saudi Education .0375 .8497 124.3783 

Saudi Education .0372 .8991 181.1154 
Economic Diversity .0290 .9632 575.4314 
Budget Discipline .0535 .8811 162.9754 

Share of private inv in 
total inv 

.0601 .9679 663.2415 

Share of machinery in  
total inv 

.0344 .8901 178.2565 

Variable/Lags Coefficient Std Err Z 
TFP     
TFP  

Lag 1 
Lag 2 

 
-.3910 
-.2345 

 
.1000 
.0690 

 
-3.91 
-3.40 

Non-Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
-.0559 
.0726 

 
.0203 
.0229 

 
-2.76 
3.17 
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Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
-2.0571 
2.2241 

 
1.3657 
1.4478 

 
-1.51 
1.54 

Economic Diversity  
Lag 1 
Lag 2 

 
.4919 
-.6969 

 
.1978 
.1982 

 
2.49 
-3.52 

Budget Discipline 
Lag 1 
Lag 2 

 
-.0646 
-.1838 

 
.1349 
.1378 

 
-0.48 
-1.33 

Share of private inv in  
total inv 

Lag 1 
Lag 2 

 
.2457 
-.6634 

 
.1627 
.1439 

 
1.51 
-4.61 

Share of machinery in 
total inv  

Lag 1 
Lag 2 

 
-1.0144 
1.0188 

 
.2335 
.2566 

 
-4.34 
3.97 

Constant .0255 .2606 0.10 
Non-Saudi Education    

TFP  
Lag 1 
Lag 2 

 
1.7839 
.4725 

 
1.0297 
.7103 

 
1.73 
0.67 

Non-Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
.1872 
.4412 

 
.2085 
.2360 

 
0.90 
1.87 

Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
-6.4933 
7.2926 

 
14.0559 
14.9009 

 
-0.46 
0.49 

Economic Diversity  
Lag 1 
Lag 2 

 
-3.0275 
6.2859 

 
2.0362 
2.0401 

 
-1.49 
3.08 

Budget Discipline 
Lag 1 
Lag 2 

 
1.0647 
-2.8036 

 
1.3893 
1.4184 

 
0.77 
-1.98 

Share of private inv in 
total inv 

Lag 1 
Lag 2 

 
 

-.8112 
-1.7534 

 
 

1.6747 
1.4806 

 
 

-0.48 
-1.18 

Share of machinery in 
total inv 

Lag 1 
Lag 2 

 
 

-1.0730 
.4163 

 
 

2.4032 
2.6409 

 
 

-0.45 
0.16 

Constant 1.2707 2.6824 0.47 
Saudi Education    

TFP     
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Lag 1 
Lag 2 

-.0847 
.0053 

.1023 

.0706 
-0.83 
0.08 

Non-Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
.0453 
.0541 

 
.0207 
.0235 

 
2.19 
2.31 

Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
3.0422 
-2.1674 

 
1.3969 
1.4809 

 
2.18 
-1.46 

Economic Diversity  
Lag 1 
Lag 2 

 
.5631 
-.1776 

 
.2024 
.2028 

 
2.78 
-0.88 

Budget Discipline 
Lag 1 
Lag 2 

 
-.2208 
-.0818 

 
.1381 
.1409 

 
-1.60 
-0.58 

Share of private inv in 
total inv 

Lag 1 
Lag 2 

 
 

.5586 
-.2321 

 
 

.1664 

.1471 

 
 

3.36 
-1.58 

Share of machinery in 
total inv 

Lag 1 
Lag 2 

 
 

-.7884 
.5179 

 
 

.2388 

.2625 

 
 

-3.30 
1.97 

Constant -.6954 .2666 -2.61 
Economic Diversity     

TFP  
Lag 1 
Lag 2 

 
-.0710 
.1020 

 
.0798 
.0550 

 
-0.89 
1.85 

Non-Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
.0172 
-.0024 

 
.0162 
.0183 

 
1.06 
-0.13 

Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
1.9919 
-2.1916 

 
1.0888 
1.1543 

 
1.83 
-1.90 

Economic Diversity  
Lag 1 
Lag 2 

 
.5197 
.6246 

 
.1577 
.1580 

 
3.29 
3.95 

Budget Discipline 
Lag 1 
Lag 2 

 
.1014 
-.4230 

 
.1076 
.1099 

 
0.94 
-3.85 

Share of private inv in 
total inv 

Lag 1 
Lag 2 

 
 

.1281 

.5237 

 
 

.1297 

.1147 

 
 

0.99 
4.57 

Share of machinery in 
total inv 

 
 

 
 

 
 



 16 

Lag 1 
Lag 2 

.2519 
-.3849 

.1862 

.2046 
1.35 
-1.88 

Constant -.1990 .2078 -0.96 
Budget Discipline    

TFP  
Lag 1 
Lag 2 

 
-.3718 
.3216 

 
.1471 
.1015 

 
-2.53 
3.17 

Non-Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
.0101 
.0909 

 
.0298 
.0337 

 
0.34 
2.70 

Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
1.9861 
-2.1259 

 
2.0087 
2.1294 

 
0.99 
-1.00 

Economic Diversity  
Lag 1 
Lag 2 

 
.4108 
.7472 

 
.2909 
.2915 

 
1.41 
2.56 

Budget Discipline 
Lag 1 
Lag 2 

 
.3944 
-.8825 

 
.1985 
.2027 

 
1.99 
-4.35 

Share of private inv in 
total inv 

Lag 1 
Lag 2 

 
 

-.0974 
-.0511 

 
 

.2393 

.2116 

 
 

-0.41 
-0.24 

Share of machinery in 
total inv 

Lag 1 
Lag 2 

 
 

.3267 

.1401 

 
 

.3434 

.3774 

 
 

0.95 
0.37 

Constant -1.0326 .3833 -2.69 
Share of private inv in 

total inv 
   

TFP  
Lag 1 
Lag 2 

 
-.1199 
-.0979 

 
.1651 
.1139 

 
-0.73 
-0.86 

Non-Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
-.0376 
-.0191 

 
.0334 
.0378 

 
-1.12 
-0.51 

Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
3.3145 
-3.3713 

 
2.2538 
2.3893 

 
1.47 
-1.41 

Economic Diversity  
Lag 1 
Lag 2 

 
-.5681 
-.1689 

 
.3265 
.3271 

 
-1.74 
-0.52 

Budget Discipline 
Lag 1 
Lag 2 

 
.1014 
.2330 

 
.2228 
.2274 

 
0.46 
1.02 
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Share of private inv in 
tot inv. 
Lag 1 
Lag 2 

 
.0515 
.1166 

 
.2685 
.2374 

 
0.19 
0.49 

Share of machinery in 
total inv 

Lag 1 
Lag 2 

 
 

-.0546 
-.5985 

 
 

.3853 

.4235 

 
 

-0.14 
-1.41 

Constant .7097 .4301 1.65 
Share of machinery in 

total inv 
   

TFP  
Lag 1 
Lag 2 

 
-.1366 
.0944 

 
.0946 
.0653 

 
-1.44 
1.45 

Non-Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
.0172 
-.0403 

 
.0192 
.0217 

 
0.90 
-1.86 

Saudi Education 
Lag 1 
Lag 2 

 
3.1055 
-3.2381 

 
1.2916 
1.3692 

 
2.40 
-2.36 

Economic Diversity  
Lag 1 
Lag 2 

 
.0936 
-.3415 

 
.1871 
.1875 

 
0.50 
-1.82 

Budget Discipline 
Lag 1 
Lag 2 

 
.0629 
.2512 

 
.1277 
.1303 

 
0.49 
1.93 

Share of private inv in  
total inv 

Lag 1 
Lag 2 

 
 

-.2614 
.1078 

 
 

.1539 

.1360 

 
 

-1.70 
0.79 

Share of machinery in 
tot inv. 
Lag 1 
Lag 2 

 
.7120 
-.2181 

 
.2208 
.2427 

 
3.22 
-0.90 

Constant .2509 .2465 1.02 
 
 

The goodness of fit measures of individual regressions is adequate for all 
equations.  The model�s results suggest that both the education levels of Saudi and non-
Saudi workers are powerful determinants of TFP in the private sector of the economy.  
The findings also reveal that the diversity of the economic base and the share of private 
sector investments in total investments influence TFP.  Enhanced economic diversity 
implies an increase in the share of private non-oil GDP in the total gross domestic 
product of the economy.   If private sector productivity increases at rates that are higher 
than those realized by the rest of the economy, this could bring about a rise in economic 
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diversity.  The composition of investments also wields positive effect on TFP in the 
private sector.  That is, a rise in the share of machinery and equipment in total 
investments is positively associated with TFP in the private sector of the Saudi economy.    
 

The estimated parameters of this simple VAR model were subjected to several 
tests including the Granger vector auto regressive causality test, shown in Table 6.  
Clearly, the null hypothesis that the lagged levels of education of non-Saudi workers does 
not Granger cause lagged TFP is rejected in favor of the alternative hypothesis that 
lagged education levels do Granger cause lagged TFP as the critical values indicate 
significance at the 95% or better.   
 

Table 6.  Granger Causality Among Lagged Variables Of The VAR Model 
 

Equation Excluded χχχχ2 Prob.>χχχχ2 
TFP (TFP ) Non-Saudi Education 

Saudi Education 
Economic Diversity  
Budget Discipline 

 Share of private inv in 
total inv  

Share of machinery in 
total inv.  

All 

22.4037 
5.0449 
12.7260 
2.0610 
21.6553 
20.8158 
122.1424 

0.0000 
0.0803 
0.0017 
0.3568 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

Non-Saudi Education Non-Saudi Education 
Saudi Education 

Economic Diversity  
Budget Discipline 

 Share of private inv in 
total inv  

Share of machinery in 
total inv  

All 

4.2933 
2.5276 
9.5898 
4.3807 
2.6924 
0.2384 
45.1340 

0.1169 
0.2826 
0.0083 
0.1119 
0.2602 
0.8876 
0.0000 

Saudi Education Non-Saudi Education 
Saudi Education 

Economic Diversity  
Budget Discipline 

 Share of private inv in 
total inv  

Share of machinery in 
total inv  

All 

0.7041 
8.3222 
8.4606 
2.9739 
11.2705 
11.0258 
24.9716 

0.7033 
0.0156 
0.0145 
0.2261 
0.0036 
0.0040 
0.0150 

Economic Diversity  
 

Non-Saudi Education 
Saudi Education 

Economic Diversity  
Budget Discipline 

 Share of private inv in 

3.6308 
1.2664 
18.1144 
15.4468 
32.3696 

0.1628 
0.5309 
0.0001 
0.0004 
0.0000 
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total inv  
Share of machinery in tot 

inv.  
All 

3.5525 
87.8037 

0.1693 
0.0000 

Budget Discipline 
 

Non-Saudi Education 
Saudi Education 

Economic Diversity  
Budget Discipline 

 Share of private inv in 
total inv  

Share of machinery in 
total inv  

All 

13.2387 
7.3311 
1.2684 
18.6144 
0.3906 
2.8168 
49.0933 

0.0013 
0.0256 
0.5304 
0.0001 
0.8226 
0.2445 
0.0000 

Share of private inv in 
total inv  

Non-Saudi Education 
Saudi Education 

Economic Diversity  
Budget Discipline 

 Share of private inv in 
total inv  

Share of machinery in 
total inv  

All 

1.6861 
1.3352 
12.9402 
6.3398 
1.2962 
4.2370 
36.3223 

0.4304 
0.5129 
0.0015 
0.0420 
0.5230 
0.1202 
0.0003 

Share of machinery in 
total inv 

Non-Saudi Education 
Saudi Education 

Economic Diversity  
Budget Discipline 

 Share of private inv in 
total inv  

Share of machinery in 
total     inv  

All 

3.3370 
5.2156 
10.4666 
3.7319 
4.0399 
2.8872 
45.9971 

0.1885 
0.0737 
0.0053 
0.1548 
0.1327 
0.2361 
0.0000 

 
From the policy perspective, these preliminary findings suggest the importance of 

following more selective labor importation policies and point in particular to the 
desirability of recruiting workers with high education and skill levels.   They also point to 
the importance of educating and training Saudis to fill high and productive career jobs in 
the private sector.  Other probable education links pertain to the importance of R&D 
within private sector enterprises and to the prospective role of government in encouraging 
companies to adopt research-based decisions.   
 
 

Labor Market Structure 
 

The previous section examined the role of foreign workers in the private sector of 
the Saudi economy.   Foreigners are important because of their sheer size, because of 
their rapid growth rates and more importantly, because of their potential contribution to 
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productivity growth in the economy.  In this section and the next, two important 
dimensions of the foreign and domestic workers are analyzed.  The first pertains to their 
education dynamics according to age and sex cohorts.   The second deals with the issue 
of their respective sizes and labor impact via existing institutional structure.  
 

Foreign workers have played an increasing role in Saudi Arabia, representing 
about 54% of the workforce in 2000 up from 24% in 1974.  The increase occurred 
sequentially over time.  During the twenty-year period 1965-1985, the size of foreign 
labor increased substantially from 163,000 in 1963 to 480,000 in 1975.   It tripled in size 
to 1.7 million in 1980 and rose to 2.7 million in 1985.   By the year 2000, the Saudi labor 
market was employing about 6.8 million workers.  The majority were in the private 
sector, about 6 million.  Of the 0.8 million workers that were employed in the public 
sector, 75% are Saudis.  Moreover, 95% of all foreign workers (nearly 4.8 million 
workers) cluster in the private sector and the share of Saudis in private sector 
employment hovers around 20%  (Ministry of Planning, 2001, 2002).  
 

Clearly, growth rates of non-Saudi labor dominate the growth rates of Saudi labor 
virtually throughout the estimation and particularly during 1969 to 1992 as shown in  
Table 7.   In the period 1974- 2000, the growth rate of foreign labor at 10.9 per annum 
was more than three-folds the corresponding growth of Saudis in the private sector. 
Moreover, the growth of non-Saudis was nearly double the growth rate of real gross 
domestic product of the private sector, 5.7%.   Saudi labor force growth rate picked up 
momentum during the 1986 to 2000 period but in absolute size, the number of Saudis 
remains much smaller than non-Saudis.   

 
Table 7.  Basic Facts about the Growth of Output and Labor Inputs,  

Saudi Arabia’s Private Sector, 1969-2000 
 

 1974-2000 1969-1976 1977-1985 1986-1992 1993-2000 
Real GDP 
growth  

  5.7 17.73   5.6 1.14 3.0 

Saudi labor    3.0   1.4   1.4 4.2 4.4 
Non-Saudi labor 10.9 16.6 17.5 3.0 2.8 

Source: Computed by the authors from the Ministry of Planning and Economy,  2003. Achievements of 
Economic Plans and Central Department of Statistics: National Accounts of the Kingdom of Saudi Arabia 
2003.  
 
Quality of Foreign Labor  
 

To explore the dynamic variations in the quality of foreign workers, two models 
are applied . The first is the fixed effect panel data model.  The second is the conditional 
fixed-effect Poisson model.  Conceptually, the models may be interpreted as demand by 
domestic agents for quality surrogated by the level of education embodied in foreign 
workers.  The models are applied to the 1992 census data to determine changes in foreign 
labor quality according to age and sex cohorts over the period 1962-1992.   The use of 
education (indicated as years of schooling) to gauge labor quality is premised on a 
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proliferating body of literature documenting the critical importance of education in 
economic growth.  In fact, education requires human capital as an input as well as 
producing it as an output.  This has significant implications, in as much as it may be 
difficult for an economy to increase its human capital quickly.  It is quite possible for 
economies to get trapped into either vicious circles or vicious spirals.  Economies with 
little human capital to start with, do not really have the ability to produce more and are 
stuck with a low human capital stock for a long time, whereas economies with high 
human capital stocks can easily produce more, and thus, can maintain a high growth rate 
(Aghion and Howitt, 1998).   

 
In addition to demographic and education attributes, the 1992 census data 

collected information on the years of residence of foreign workers.  This information is 
used to generate a new variable that identifies the year of arrival into Saudi Arabia, that 
is, by subtracting the number of years of residence from the benchmark enumeration year 
of 1992.   A set of dummy variables is also created to correspond to sub-periods during 
which the difference between actual and potential output was marked.  For instance, the 
dummy variable �yr62-75� refers to labor imports during the period 1962 to 1975 and the 
dummy variable for the period �yr1988-92� is the base category.   

 
The model captures the time series-cross section nature of the data by mapping 

years of arrival into the Kingdom according to repeated age of labor cohorts, 25 to 29, 30 
to 34, 55 to 59 etc.  Algebraically, the fixed-effect model is: 

 
 Qit = αo + Xitβ +Dit γ+ai + εit    i =1�9, t=1962-1992.                                         (9) 
 

where Qit connotes demand for quality gauged by embodied years of schooling of annual 
labor flows according to the ith age cohort, Xit contains the observed explanatory 
variable of cohort i in period t and Dit assigns workers according to one of the sub-
periods based on the year of arrival into the country.   A quadratic functional form is used 
that also contains years of residence in the Kingdom and its squared term and the gender 
of workers.  The ai�s are the fixed effects that may vary by cohort and reflect unobserved 
cohort-specific characteristics that may be correlated with Xit.  The εit�s are typical 
disturbance terms, assumed to be iid with a zero mean and a constant variance (Baltagi, 
1995).   

 
In the conditional fixed-effect Poisson, the dependent variable is the annual flows 

of foreign workers.  Conceptually, the dependent variable may be thought of as 
representing demand for foreign labor according to embodied skill or educational level.  
The explanatory variables are workers� respective categories of educational attainment, 
sex, year of arrival and its squared term.  The model takes the form (Cameron, Colin and 
Trivedi, 1998): 

Pr (Yit = yit) = exp {- exp (αi + xitβ)} exp (αi + xitβ) yit/yit !                               (10) 
 1 

                              =        exp {- exp (αi) exp ( xitβ) + αiyit } exp ( xitβ)yit                          (11) 
yit 

      = Fit 
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where the dependent variable Yit = yit is the flow of foreign workers, indexed by age 
groups, and xi  are the respective educational attainment of incoming flows.  The log-
likelihood function is:  
 

             n            (Σt  yit)!      ni
 

L = {Π  wi 
__________   Π  pyit}       

             i=1       Πni   yit !      t=1   it 

                                           t=1 

 
 pit = ex

it
β  / Σ = ex

iℓ
β                                                                                                                                      (12)                                          

                                                               ℓ       
Categorical variables, which connote the educational attainment of incoming 

workers, are delineated according to the broad classification of education: illiterate, can 
read and write, elementary, intermediate, secondary, post-secondary diploma, university 
and higher education.  The observations are repeated by the level of education of labor 
entrants according to year and number of age groups and the sample size is 5580.    
 

Table 8 contains a summary of the regression results of the first model, the fixed 
effect model.  The findings validate the hypothesis that foreign workers quality, 
surrogated by average years of schooling, has deteriorated over time.  The variable 
gauging years of residence is positive while that connoting years of residence squared is 
significantly negative.  The dummy variable capturing gender indicates that male workers 
experienced steeper quality deterioration.  With the exception of persons working as 
maids in the domestic sector, most expatriate female workers tend to be well-educated 
and work as teachers, medical staff and social workers.  Throughout the period, non-
Saudi women�s share has risen gradually but has remained under 15% of total foreign 
workers.    

Table 8.   Fixed-Effect Model: (Dependent Variable: Years of Education). 
 

Variable Coefficient Standard Error 
Years of residence 0.2687*** .0809 

Years of residence squared -.0275*** .00669 
Male=1 .4079*** .02831 

Yr1962-75=1(a) .1795 .1282 
Yr1976-81=1 .1935** .08858 
Yr1982-85=1 .1290** .06106 

Constant 1.245*** .06661 
No. of observations 5580  

No. of groups 10  
R2 

Within 
Between 
Overall 

 
0.336 
0.078 
0.207 

 

*** Significant at 1%  
**Significant at 5%  
* Significant at 10% 
(a) The benchmark period is year1986-92 
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The signs and magnitude of the coefficient of the �period dummy� variables 
indicate that labor flows that arrived in earlier periods had more education relative 
migrants of more recent years.   For a panel data-type model, the fit is reasonably well as 
judged by the overall coefficient of determination and by the level of significance of 
individual coefficients.      
 

Findings of the second mode, the fixed effect-conditional Poisson model, are 
summarized in Table 9.   The model�s dependent variable is �annual foreign labor flows�. 
As expected, annual imports of foreign labor tapered off over time, and hence the 
variable gauging time (year of arrival) is negative and its squared term is positive.  The 
sign of the gender variable implies that males were predominant majority in all labor 
flows.  The findings corroborate that more recent waves of foreign workers had lower 
educational attainment.  That is, with the passage of time, Saudi employers and agents 
intensified their demand for unskilled low-educated foreign workers.   

 
Table 9.  Fixed Effect Poisson model (Dependent Variable: Annual Foreign  

Labor Flows) 
 

Variable Coefficient Standard Error 
Read & write=1(a) .1934*** .00163 
Elementary ed=1 -.448*** .00193 

Intermediate ed=1 -.447*** .00193 
Secondary ed=1 -.255*** .00182 

Post-secondary diploma=1 -1.064*** .00238 
BA degree=1 -.6381*** .00204 

MA degree=1 -2.968*** .00544 
Ph.D degree=1 -3.996*** .00896 

Years of arrival -.2787*** .00228 
Years of arrival squared .00569*** .00091 

Male=1 1.152*** .00124 
No. of observations 5580  

Wald χχχχ2 5797646  
Log likelihood -1213130.6  

 
*** Significant at 1%  
**Significant at 5%  
* Significant at 10% 
(a) Illiterate workers= reference group 
 

In terms of the main hypothesis, education categories are correctly signed and 
indicate that with time, less educated workers were flooding the labor market of Saudi 
Arabia.  It is to be noted that the absolute values of the education categories are larger for 
higher levels of education.  The signs are negative indicating that relative to the 
benchmark group of �illiterates�, more recent arrivals had consistently lower educational 
skills.   
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Figure 4 shows the average education of workers in prime age groups, 20-49.  
Clearly, the trend is for the mean education to decrease over time and the decline is more 
perceptible since the late 1970s and early 1980s.   In the late 1960s and early 1970s, 
average education hovered around 8 years for various age cohorts but declined to about 6 
years in the early 1990s.  After 1992, the education level embodied in foreign workers 
increased somewhat to about 7 years of schooling during 1999-2000.  The long-term 
trend, 1970-1992, is disquieting as studies of sources of growth around the world 
establish that education plays a major role in the productivity of nations.  For instance, 
based on international comparative data, recent literature has shown that each additional 
year of educational attainment of the labor force causes economic growth to increase by 
10% (Cohen and Soto, 2001).   

 

 
Figure 4.   Mean-level of education of prime age foreign workers, 1962-1992. 

 
Quality Of Indigenous Saudi Workers   
 

A hallmark of the development process is the increasing utilization of different 
types of skilled labor in the production process.  Thus, education policy and the 
composition of human capital can play a vital role in facilitating economic development.  
The emphasis is on the role of the composition of human capital in shaping the incentives 
for education investment among Saudis.  The main argument is twofold.   Firstly, the 
education system has failed to turn out sufficiently large numbers of annual graduates to 
achieve sustainable economic growth.   Secondly, the composition of the education stock 
has not been conducive to shaping incentives for further investment of education and 
consequently, not conducive for achieving higher rates of economic growth.   
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On the average, the education system turned out 60,000 secondary graduates 
annually during the period 1975-2000, making for a cumulative total of about 1.5 million 
Saudi male and female students who completed secondary education, as shown in Table 
10.   An important reason for the small number of graduates is the high drop-out rates at 
various levels of education.   For instance, the population census of 1974 reveals that the 
overall drop-out rate at the elementary level was greater than 55%.  The second 
population census of 1992 reveals that the overall internal efficiency improved and the 
drop-out rate declined to nearly 15%.  More recent estimates based on the demographic 
survey of 2000, reveal that the overall rate dropped further but has remained within the 
vicinity of 10%.   Total enrollment in Saudi schools rose from 547,000 in 1970 to roughly 
4.8 million in 2000.  The number of students receiving intermediate and secondary 
education rose from 77,000 to 1.8 million, and the number of students receiving higher 
education rose from 7,000 to 387,000.   About one-half of the graduates from secondary 
schools were female students and approximately sixty% of all secondary school 
graduates went on to complete their education in Saudi universities. 

 
Table 10.   Number of High School and University Graduates 1975-2000 

 

Year 
Secondary Edu 

Grads 
Tech 

Schools 

New 
University 
Entrants 

University 
Grads 

Educated 
Abroad 

1975 7246 4325 4830 1909 200 
1976 10739 3977 7159 2223 171 
1977 14364 4119 9576 3210 186 
1978 14324 5707 9549 3227 249 
1979 15588 6267 10392 3252 335 
1980 15558 6753 10372 3778 503 
1981 19312 6293 12874 4740 639 
1982 21064 5529 13671 5539 2120 
1983 23631 6198 15404 6158 2334 
1984 29559 4960 22013 6995 2645 
1985 30493 17046 21809 6508 1667 
1986 37117 6363 24018 7731 2128 
1987 45445 8085 21684 9009 7165 
1988 49253 4789 25721 11039 1142 
1989 50223 9330 28712 12313 1106 
1990 56762 9625 35513 12121 1097 
1991 63497 10371 43007 12482 864 
1992 67301 11093 37921 11756 540 
1993 72425 11024 44700 15546 501 
1994 86236 16628 49365 19693 646 
1995 91880 16436 58851 26503 579 
1996 91590 18966 57007 30748 734 
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1997 112238 15946 73346 30263 915 
1998 135281 8924 92780 31908 1100 
1999 145008 12700 103775 41450 1500 
2000 164629 14950 120666 39903 1031 

Cumulative 1470763 246404 895885 360004 32097 
Sources:  Ministry of Planning (CDS), 2002 Statistical Yearbook of Saudi Arabia;  
Ministry of Higher Education , Statistics of Higher Education, various issues 
 

The literature indicates that the limited supply of secondary educated labor 
reduces the productivity of tertiary educated workers and dampens the overall incentives 
for education investment.  This is because the extra tertiary skilled labor may not 
sufficiently raise the returns to secondary education to create a self-sustaining investment 
cycle towards a higher steady state (Ramcharan, 2002).  Therefore, Saudi Arabia�s 
apparently small numbers of secondary educated graduates are likely to limit the 
economy to operate at a low steady state.  It may be observed that the rest of secondary 
educated graduates, or 40%, elected for one of four alternatives: (a) joined the labor 
market; (b) in the case of some females, became housewives; (c) went to post-secondary 
technical schools including military colleges; or (d) traveled abroad to pursue their 
education.    

 
Technical schools admit students who successfully finish high schools as well as 

those who complete the required level of intermediate education.   Almost all graduates 
of the technical schools and all diploma holders join the rank and file of the labor market.  
In the period 1975-2000, Saudi universities turned out some 360,000 graduates.  The 
majority of the graduates were in Islamic studies, 34.4%; 25% in arts and science, in 
education and business, 10% each.   Students specializing in natural sciences and 
agriculture represented about 10% while engineers and medical specialists represented 
respectively less than 6% and 3.4%.   The proportion of students who major in 
engineering is particularly low by international standards.  There is no debate that the 
field of specialization is important since recent work covering 55 countries reveals that a 
positive correlation exists between the proportion of engineering majors and growth rates 
(World Bank, 1996).   The cumulative number of Saudis studying abroad reached 32,097. 
Graduates abroad have a more balanced distribution across fields of study with 37% of 
foreign educated specialized in hard sciences, for instance.   
 

The profile of high school and university graduates suggests the following.  
Firstly, the expected number of years of schooling, i.e. 8, remains low relative to levels in 
other countries ─ 12 in Jordan, 13 in Korea and 16 in the US (World Bank, 1998/99).  
The educational system suffers from high dropout rates already noted above.  
Furthermore, the system emphasizes the pedagogical approach and stresses rote 
memorization.  As a result, this does not build students� abilities to think creatively and 
independently (Rough, 2002).  These inefficiencies weaken productivity of the labor 
force and contribute to the high illiteracy rate, which was estimated in 2000, at 22% for 
Saudis 15 years of age or older (Ministry of Planning, Central Department Of Statistics, 
2000).  Secondly, despite impressive investments and growth, the system has lagged 
behind in terms of requisite number of graduates and relative to the dynamics of 
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education-intensive jobs created by the economy.   For instance, during the period 1975 -
2000, the size of foreign labor increased from about 0.5 to 4.5 million workers.   Nearly 
600,000 of the existing stock of foreign labor are university educated.  By contrast, the 
education system turned out some 360,000-university graduates, one-half of whom were 
females whose labor participation rate is very small.   At the level of high school 
education, the system turned out more graduates but their size remained below the 
requirements of the labor market.  Thirdly, the specialization of college-educated is 
skewed towards humanities and religious fields and away from productivity-enhancing 
fields such as technology and hard-core sciences.  The pattern is reinforced by the 
tendency for graduates to seek secured employment in the public sector where �majors� 
do not matter much.   As noted by Pritchett (1999), public sector employment has created 
incentives for higher educational attainment, but not necessarily for acquiring marketable 
skills.       
 

Labor Market Institutions 
 

Every country in the world has a complex system of laws and institutions 
intended to protect the interest of workers and to guarantee a minimum standard of living 
to the population.  In most countries, this system encompasses three bodies of law: (a) 
employment law; (b) industrial and collective relations law; and (c) social security law.  
Employment laws govern the individual employment contract.  Industrial and collective 
relations laws regulate the bargaining, adoption, and enforcement of collective 
agreements, the organization of trade unions, and the industrial action by workers and 
employers.  Social security laws govern the social response to the needs and conditions 
that have a significant impact on the quality of life, such as age, disability, death, 
unemployment and maternity.   

 
Three major theories of collective choice explain the working of institutions 

within countries, to wit:   (a) The efficiency theory holds that institutions adjust to serve 
the needs of a given society most efficiently.  Each society chooses a system of social 
control of business that optimally combines market forces, dispute resolution in court, 
government regulation and corrective taxes and subsidies.  (b) ) The political power 
theory on the other hand, asserts that institutions are shaped by those in power to benefit 
themselves at the expense of those out of power.  Both voting and interest group policies 
allow the winners to benefit at the expense of the losers, with checks and balances on 
government limiting the extent of redistribution.  (c) Under the legal theory, a country�s 
approach to regulation is shaped by its legal tradition.  Under this theory, the historical 
origins of a country�s laws shape its regulation of labor and other markets (Botera et al., 
2003).  
 
 To explicate the claim of a causal link between institutional structure and the 
derived pattern of fettered labor productivity and TFP growth, this section highlights 
existing labor market regulations and institutions.  During the 1960s and early 1970s, 
Saudi Arabia foreign labor was predominantly made up of expatriates who worked in a 
broad spectrum of scientific and technical professions as teachers, doctors, accountants, 
information and computing specialists and so on.  The majority held professional jobs as 
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doctors, teachers, engineers, accountants and clerks.  The oil price increase of 1973 
accelerated demand for foreign workers especially in construction, services, sales and 
engineering sectors.   
 

The Kafil System.  In order to involve nationals in the new projects that were 
being undertaken in various economic fields, authorities enacted the Kafil system in the 
mid-1970s.  The Kafil is essentially a local citizen who obtains the entry visa and work 
permit for a foreign worker in return for payment.  Concurrently, authorities barred non-
nationals from entering into commercial ventures without a national partner and 
prevented foreign labor from seeking employment with other employers without the 
written consent of the Kafil.   

 
However, instead of the appearance of a new stratum of local entrepreneurs, 

another group appeared in the labor market ─ �silent partner� ─ a citizen who plays a 
minor role in the economy by merely signing contracts and completing formalities.  In 
return, these �silent partners� receive 51% of the revenues.  These regulations contributed 
to dynamic multiplications in the number of low skilled workers from Asian countries 
such as India, Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan in addition to workers from African 
countries such as Sudan, Eritrea and Somalia.   For instance, while the number of foreign 
workers was 165,000 in 1963, it stood at 5.5 million in 2000, or at an annual growth rate 
of 10%.  Accordingly, since the mid-1980s, the labor market has shifted towards Asian 
workers who now represent about 65% of all foreign workers while the share of Arabs 
receded from 70% in the late 1960s to 35% (Ministry of Planning Census, 1974, 1972; 
and Labor Force Surveys, 1999, 2000).  A large segment of Asians are employed by the 
informal sector running small businesses as grocery stores, mechanics shops, gas stations, 
taxi drivers, tailors, gardeners or artisans of some sort.  Typically, Asian workers stay for 
a short period of time, two to five years, and spend the first few months learning the 
language and culture.  When they leave, new waves of Asian workers replace them and 
thus, the institutional structure leads to high turnover and labor rotation.   
 

In addition to labor imports to satisfy business requirements in the private sector, 
the system allows every male or female Saudi to import up to four workers.  Through 
connections and under-cover fees however, many Saudis managed to have hundreds of 
permits issued under their name or under the name of a relative such as a wife or a 
mother.  The system also encourages the creation and registration of commercial and 
service establishments that do not physically exist and those that do exist, manage to have 
large labor import quotas issued under their names.  Thus, the system of Kafil 
inadvertently, has conferred substantial power on importers of foreign labor and rent-
generating activities arose when a segment of the local population finds the regulation a 
convenient opportunity for extracting rent from imported labor and a secondary market in 
work permits thrives.  The system has resulted in two outcomes.  Firstly, by chaining 
foreign labor to a �specific� Kafil, it greatly reduces labor mobility and constrains labor 
market flexibility.   Secondly, the system gives ample incentive to Kafils to import 
foreign labor well beyond the �genuine� needs of the economy.   
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The impact of the system may be seen with the help of a simple diagram, Figure 
5.   The horizontal line represents the infinitely elastic supply of foreign labor.  The initial 
supply of Saudis is represented by the curve Sso.   In the absence of labor importation, 
the wage rate would be Ws, which is higher than the level that obtains when labor imports 
are allowed, We.   In these conditions, the economy employs (O--Sso) Saudi workers and 
(Sso--Sn) Non-Saudi workers.  As a result, some Saudis become unemployed, (Sse--Sso) in 
Figure 5.   
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The figure depicts such withdrawal by the leftward shift in the labor supply of Saudis.  
How realistic is this proposition?  Utilizing panel data from two population censuses and 
several labor surveys, a rudimentary regression was estimated to assess the causal 
relationships between the dependent variable which is labor participation rates of Saudi 
cohorts and two explanatory variables: (a) the prevailing unemployment rate and; (b) the 
labor participation rates of non-Saudi workers.   

 
The findings (not shown but are available from the authors) offer support to this 

argument.  That is, ceteris paribus, the higher the unemployment rate, the lower is the 
participation rate of Saudi nationals.  Secondly, there is also a negative and statistically 
significant association between the participation rates of non-Saudis and the rates of 
participation of Saudis: higher non-Saudi participation rates cause lower rates among 
Saudis.  It is notable that the entire decline in Saudi participation rates occurs to young 
cohorts in the age groups of 18 to 29.   This suggests that young Saudis get discouraged 
from the combined �negative externalities� of high unemployment and competing non-
Saudis whose elastic supply drives wages to low levels similar to those depicted in Figure 
5.   
 

What is remarkable however is that rent-seeking activities triggered by the Kafil 
system causes temporal rightward shifts in the labor demand.   Such shifts are 
independent of �rational� manpower needs of the economy and are triggered largely by 
the desire of unproductive grabbers to increase the size of their rent.  Some of the 
unskilled and semi-skilled workers are imported despite the availability of domestic 
counterparts.   The advantage of unskilled labor imports is their lower wages and the rent 
that could be extracted from them.  To be sure, the increased importation of unskilled and 
low-quality labor, triggered by institutional forces, receives momentum from forces on 
the supply side.  That is, in the entrenched welfare economy, rising aspirations of new 
Saudi labor entrants have begun to be reflected in dramatic changes in job preferences.  
New entrants are reluctant to engage in dead-end jobs (those perceived to not offer career 
advancement) or 3-D jobs (dirty, dangerous, and difficult).   Examples of 3-D jobs are 
automobile repair, painting, welding, carpentry and plumbing.  Accordingly, these jobs 
are left to the unskilled and semi-skilled foreign workers.  It is not possible a priori to 
determine the relative strength of supply and demand forces, but to the extent that supply 
forces are active, they reinforce the strong demand for low-quality labor.  Whether 
triggered by demand or supply conditions, the withdrawal causes workers to lose skills 
and training and thereby, lowers the probability of becoming re-employed.    
 

That such regulations and institutions have survived for decades, attests to the 
influence of Kafils and sleeping partners that are engaged in the secondary market of 
work permits.  Continued importation of unskilled foreign workers has dynamically 
pushed the unemployment rates among nationals from 5% in 1974 to 13% in 1992. 
According to successive labor surveys between 1999-2002 (Ministry of Planning, 2002), 
the overall unemployment rates have hovered around 8%.  However, the incidence of 
unemployment is well over 20% among young Saudi cohorts.  
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To be sure, other institutional rules and regulations that prevail in the country, 
buttress the outcome of the Kafil system.  Specifically, the country�s licensing regulations 
and bureaucratic procedures and paperwork tend to slow down the development of micro- 
economic projects in the private sector.  According to World Bank estimates (2003), the 
cost of complying with official requirements to set up new business is high, representing 
153% of gross national income per capita, the most expensive in the Middle East after 
Yemen.   
 
 
 

Conclusions 
 

Utilizing a variety of estimation techniques, this paper attempted to establish 
causal links between the growth profile of Saudi Arabia�s private sector and its 
institutional structure that led to excessive importation of cheap and low quality labor on 
the one hand, and to the slow evolution of Saudi graduates on the other.  Applying the 
Hodrick-Prescott de-trending method and production function technique, the paper 
estimated the potential growth path of the economy and gauged the gap between actual 
and potential growth over the period 1974-2000.  Relying on time series, census and 
labor survey data, the paper applied a combination of fixed effect panel data model, and a 
fixed effect Poisson model to test the hypothesis that newer labor entrants are less 
educated than foreign workers who arrived at earlier times.   
 

Growth accounting implemented suggests that TFP played all but a minute role in 
the growth performance of Saudi Arabia�s private sector.   Factor accumulations were the 
main drivers of growth especially during much of the 1970s up until the early 1990s.  The 
growth of non-Saudi labor was very high.  Capital deepening was an important 
contributor to growth during the 1970s until the mid-1980s.  However, its role has largely 
been diminished ever since.  After growing robustly at 10% per year, labor productivity 
grew at negative rates throughout the two periods 1977-1985 and 1986-1992.   

 
These findings hold when a simple endogenous growth model is applied along 

with standard growth decomposition analysis.  Accordingly, the business sector of Saudi 
Arabia has been resorting to cheap foreign workers while keeping new investments at 
low levels, and in the process, causing marked deterioration in capital deepening and 
labor productivity growth.  Beefing growth decomposition with institutional analysis 
makes it less puzzling to understand why Saudi Arabia with domestic labor shortages and 
high savings rates, would opt for labor-intensive modes of production through 
�excessive� imports of cheap and low-quality foreign workers.   

 
This analysis suggests that this growth strategy has contrived the economy�s 

growth potential and, in the process, has caused high unemployment incidence among the 
country�s youth.  However, evidence documented in this paper suggests that TFP has 
been gaining some significance as a growth contributor and labor productivity has started 
to spring back to an annual growth rate of at 0.41% per year.   Estimates derived from the 
simple endogenous growth model, together with the rudimentary VAR estimates, 
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corroborate the significance of Saudi and non-Saudi education levels as determinants of 
TFP.   
 

In view of the above, one area of future research is to test whether the sources of 
recent resurgence in productivity are basic improvements in labor quality and in 
management and organization of the sector or whether it merely is an outcome of the 
continued decline in the rate of capital accumulation. 
 
  Despite the impressive strides of the education system in producing an increasing 
stock of domestic human capital, Saudi graduates lag in quantity and quality relative to 
the requirements of modern economy.  The education system needs to make a greater 
effort in preparing the labor force for enhanced growth in Saudi Arabia.  One way to 
realize this is through adjusting the structure of current incentive systems and through re-
orienting the economy�s resources towards achieving greater efficiency and by focusing 
on the computing, technology and R&D and information needs of the modern economy.  
The findings of this study call for reforming labor market institutions and policies in a 
way that would foster skill acquisition and enable Saudi Arabia to harvest the benefits of 
better-educated foreign labor and maximize the returns on investments in domestic 
human capital and thus harvest the growth potential of the economy. 
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Abstract 

 
 Some recent studies on the economic effects of labor vs. capital taxation in endogenous growth 
environments have reported quite different and often seemingly conflicting results.  Using a two-sector 
model of endogenous growth, this paper investigates the model�s features and elasticity assumptions that 
are consistent with these results.  Controlling for all other parameters, it is found that differences in the 
representation of the labor supply decisions alone are sufficient for the reconciliation of these conflicting 
results.  Applying the framework to simulate the Kuwait economy over the period 1995-2050, the 
observation that a labor tax is generally associated with a higher welfare cost compared to a capital tax at 
an equivalent rate whereas the latter has a greater negative effect on economic growth.  
 ::::الضرائب، قرارات عرض العمل وتراكم رأس المال البشريالضرائب، قرارات عرض العمل وتراكم رأس المال البشريالضرائب، قرارات عرض العمل وتراكم رأس المال البشريالضرائب، قرارات عرض العمل وتراكم رأس المال البشري 

 تطبيق على الاقتصاد الكويتيتطبيق على الاقتصاد الكويتيتطبيق على الاقتصاد الكويتيتطبيق على الاقتصاد الكويتي
 مصطفى بابكرمصطفى بابكرمصطفى بابكرمصطفى بابكر 

 ملخصملخصملخصملخص 
 

العمل مقار�ة بضريبة    أوردت بعض الدراسات الحديثة �تائج متباينة وأحيا�اً تبدو متضاربة عن الآثار الاقتصادية لضريبة                         
 لتوضيح ما يبدو تضارباً في �تائج هذه الدراسات           .رأس المال في ظل بيئة تتميز بوجود ما يعرف في النظرية الاقتصادية بالنمو الجوا�ي                  

 هذه   للنمو الجوا�ي يحتوي على قطاعين لتقصي سمات النموذج وفرضيات المرو�ة التي تتفق مع                 اً مبسط اًاستخدمت هذه الورقة نموذج    
وفي هذا الإطار نجد بتثبيت كل معالم النموذج الأخرى أن الاختلاف في تمثيل قرارات العمل لوحده يكفي للتوفيق بين هذه                                  .النتائج
 نجد ضريبة العمل ترتبط عموماً بتكلفة أعلى في مستوى الرفاه                  2050-1995بتطبيق النموذج على الاقتصاد الكويتي للفترة           .النتائج

 .مساوية على رأس المال بينما ترتبط ضريبة رأس المال بتكلفة أعلى من حيث معدل النمو الاقتصاديمقار�ة بضريبة 
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Introduction 

 
The conventional literature on the effects of labor taxation has typically ignored 

the role of education and human capital accumulation.  The recent development in growth 
theory with the re-interpretation of human capital as an engine of growth, however, has 
set the path for a richer research on taxation and labor supply decisions.  While this 
research is still in its early stages, it has contributed a better understanding of the 
distortionary effects of labor taxation.  In particular, this research has shown that labor 
taxes do not only affect the current labor supply decisions but also affect the future 
supply decisions and the growth rate of the economy.  Unfortunately, the details of these 
effects appear to vary considerably.  It is the primary concern of this paper to explain and 
reconcile these differences.  The typical conflicting results in this newly born literature 
arise in relation to whether labor taxes are more or less distortionary than capital taxes, 
and to whether labor tax reform or capital tax reform has the most effect on economic 
growth.   Recent papers by Lucas (1990), Pecorino (1994), Devereux and Love (1994), 
Wang and Yip (1995), and Ihori (1997) lie within this domain.  Although all these 
authors have used more or less the same conventional setup of two-sector endogenous 
growth models, their conclusions differ widely. 

 
Lucas (1990) has found that a revenue-neutral replacement of capital tax by labor 

tax in the US has virtually no effect on the growth rate.  In contrast, Pecorino (1994) 
reports that such a replacement reduces the growth rate of the US economy.  Devereux 
and Love (1994) have concluded that capital tax is the least efficient way of raising 
revenue compared to either a wage tax or a consumption tax.   For Taiwan, Wang and 
Yip (1995) have shown that a shift from capital to labor income taxation retards 
economic growth.  Not the end of the confusion, Ihori (1997) states that when bequests 
are not operative, a tax on human capital does not reduce growth but that a tax on 
physical capital does. 

 
The frustrating frequency of such conflicting results raises many doubts on the 

basic setup in these models and greatly undermines the usefulness of the endogenous 
growth framework for addressing important policy issues such as tax reform.  Hence, 
understanding and sorting out the sources of these conflicting results is an exercise worth 
pursuing.  Stokey and Rebelo (1995) have addressed these sources among the 
endogenous growth studies that have looked specifically on the tax reform question in the 
US.  They claim that the conflicting results on the effect of tax reform on the US growth 
rate are solely explainable by the differences in model parameters that have been used in 
these studies.  In particular, they report that parameters such as factor shares, depreciation 
rates, the elasticity of inter-temporal substitution, and the elasticity of labor supply have 
critical leverage on the obtainable results in these models. 
  

The objective of this paper, however, is more pedagogical.  In contrast with 
Stokey and Rebelo (1995), the main concern is to investigate empirically the implication 
of model parameters and assumptions in the generic endogenous growth setup for the 
conclusions to be drawn on the distortionary effects of labor vs. capital taxation.  In 
particular, the objective is to develop and parameterize a simple endogenous growth 
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model to simulate the Kuwaiti economy based on the generic two sectors growth models 
in the literature.  Also different from the Stokey and Rebelo (1995) study, the focus is not 
limited to the steady state growth rates but, in addition, encompasses the growth effects 
during the transition to the steady state.  Finally, different from all the aforementioned 
studies, this analysis, in addition to the growth effects, also accommodates the welfare 
impacts of taxes in these endogenous growth models.  These latter two differences are 
particularly important and worth  further comment at this stage.  Firstly, it is posited that 
the transitional impacts of different taxes on consumption can be quite different in these 
models even when the steady state impacts are exactly identical.  Secondly, in many 
instances, it is observed that the welfare effects can move in opposite direction to the 
growth effects when comparing the different tax packages.  This suggests that two tax 
schemes that have identical growth effects may have quite different welfare implications.  
More importantly, with this simple endogenous model, a range of different outcomes on 
the distortionary effects of labor vs. capital taxation may be generated by only varying the 
representation of labor supply and the substitutability of labor and capital in the 
technology producing the consumption good.  This range of outcomes accommodates 
virtually all the seemingly conflicting results in the literature reviewed at the beginning of 
this section. 

  
The Theoretical Model 

 
The theoretical setup is the standard two-sector model of endogenous growth 

described in the growth literature (e.g., see Barro and Sala-I-Martin 1995).  Given 
consumption and factor prices, the representative household in the model chooses the 
optimal paths for consumption, leisure, financial capital, and human capital that solve: 

),((.)max
0
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t

t lcUU ∑
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=

= β       Equation 1 

Subject to the dynamic budget constraint: 
 
 ttatt

h
ttttht

h
ttt arahplhwhpac )1()()1(111 ττ −+++−−=++ +++  Equation 2 

 
In this representation,  c is household consumption; l is leisure or more generally 

human capital services employed at home; β is the discount factor; a is financial capital; 
h is human capital; ph is the relative price of human capital(1); w is the return to human 
capital (the wage rate); r is the return to financial capital (the interest rate); and hτ and aτ  
are respectively ad-valorem tax rates on the returns to human and financial capital. 
  

In addition, it is assumed that all markets are competitive and complete and that 
firms producing the consumption good as well as those dealing in the education sector 
face constant return to scale (CRTS) technologies.  Hence, in equilibrium, all firms make 
zero profits and the returns to human and physical capital (w and r) equal their 
corresponding net marginal products.  Furthermore, markets clearance ensure that the 
                                                           
(1) Notice that in Equation 2, it is implicitly assumed that the technology producing the consumption good 

and the physical capital good are identical, whereas the technology producing the human capital good , 
i.e. education is allowed to be different. 
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totals of human and physical capital (h and a) supplied by the household sector equal the 
corresponding demands by the production sectors (the usual K and H ), and that the total 
amounts of goods produced satisfy the corresponding demands by household, investment, 
and the education sector.  The usual rules of motion for physical and human capital 
accumulation that are implicitly embedded in Equation 2 can then be explicitly expressed 
for the whole economy as: 
  

k
ttkt IKK +−=+ )1(1 δ       Equation 3 

 
 h

ttht IHH +−=+ )1(1 δ       Equation 4 
 
Where δ is the depreciation rate and I is investment. 
 
 Setting up the Lagrangean for the system Equations 1 - 2 and taking the 
derivatives, the following first order conditions are obtained: 
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Where λ is the Lagrangean multiplier associated with the budget constraint, and where 
the subscripts 1 and 2 denote the partial derivatives with respect to c and l, respectively.  
From (i) and (ii), the Euler�s equation is obtained characterizing the intra-temporal 
substitution between consumption and leisure: 
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From (i) and (iii), the Euler�s equation is obtained characterizing the inter-temporal 
substitution between present and future consumption, i.e. the equation determining the 
rate of consumption growth: 
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From (ii) and (iv), a similar equation is obtained characterizing the inter-temporal 
substitution between present and future leisure, i.e. the equation determining the growth 
rate of labor supply: 
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Finally, from (iii) and (iv) along with (i) and (ii), the condition governing the equilibrium 
levels of physical and human capital is obtained : 
 

 h
t

t
hta p

wr )1()1( ττ −=−        Equation 8 

 To emphasize the role of human capital in this model, consider the implications of 
an infinitesimal increase in hτ on the labor supply decisions by inspecting the equilibrium 
system Equation 5 through Equation 8.  Assuming that U is concave in each of its 
arguments c and l, four distortionary effects of such a tax increase may be verified: 
 

(i) An intratemporal substitution effect: 
 
From Equation 5, the increase in the labor tax rate decreases consumption, 

increases the demand for leisure, and accordingly reduces the supply of human capital 
services to the production and education sectors. The size of this effect is controlled by 
the intra-temporal elasticity of substitution between consumption and leisure. 

 
(ii) An inter-temporal substitution effect: 
From Equation 7, the increase in the labor tax rate increases the demand for 

leisure and reduces the supply of labor.  The strength of this effect is essentially governed 
by the inter-temporal elasticity of substitution. 

  
(iii)A wealth effect: 

 
This works through Equations 5, 6, and 7.  An increase in the labor tax rate 

reduces wealth, which in turn reduces both consumption and leisure, and accordingly 
increases the supply of human capital services to the market sectors.  The size of this 
effect depends on whether the tax increase is permanent or temporary and on the income 
elasticity of labor supply.   

 
(iv) An accumulation effect on human capital: 

 
Given the presence of both human and financial capital accumulation in the 

model, the equilibrium has to satisfy Equation 8, which says that the after tax rates of 
return on both types of capital should be equal.  Increasing the tax rate on the returns to 
human capital disturbs this condition and sets in motion an adjustment process decreasing 
the rate of accumulation of human capital and increases that of physical capital, which in 
turn lowers the return to physical capital.  This correction process continues until a new 
equilibrium is established with a lower level of human capital, a higher level of physical 
capital, and a lower rate of return on physical capital.  But from Equation 6, the lower 
rate of return on physical capital leads to a lower rate of consumption growth.  Thus, the 
labor tax also has a similar effect on consumption growth as the capital tax. 

 
In effect, the labor supply in this model is a complex function that includes all 

current and future wage rates, current and future interest rates, the implied current and 
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future prices of human capital stock, and the intra-temporal and inter-temporal elasticity 
parameters.    

 
Next to further articulate the effects in (a) through (d) and to provide more 

specific comparisons of the distortionary effects of labor vs. capital taxation in this 
model, consider the following specific form of the life time utility function: 

∑
∞

=

−+=
0

)]log()1()log([),(
t

tt
t lclcU θθβ  

Where θ is the consumption expenditure share.(2) 
  

Substituting out using this functional form, the Euler�s Equations 5 and 6 may be 
rewritten as: 
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Where gt is the consumption growth rate between period t and t+1, and where the second 
equality in Equation 6� is from the equilibrium condition in Equation 8. 
  

From Equations 5� and 6�may be generated most of the recent literature results on 
labor vs. capital taxation by varying the representation of the labor supply decisions.  
Firstly, the labor tax creates more number of distortions than the capital tax if there are 
both labor/leisure choice and human capital accumulation in the model.  This is because a 
labor tax creates two distortions: an intra-temporal one in Equation 5� and an inter-
temporal one in Equation 6�, whereas the capital tax creates only the inter-temporal 
distortion in Equation 6�.  Secondly, the labor tax is equally distortionary as the capital 
tax if there is no labor/leisure choice but there is human capital accumulation in the 
model.  This is because Equation 5� is now irrelevant, and from Equation 6�, both taxes 
have similar effects on consumption growth.  Finally, the labor tax is undistortionary 
whereas the capital tax is, if there is no labor/leisure choice and no human capital 
accumulation in the model.  Thus, in principle, there may be different results on the 
effects of a labor tax and a revenue-equivalent capital tax just because of the differences 
of our representation of the labor supply decisions in the model.  Nevertheless, within the 
same model structure, the magnitudes as well as the directions of these effects, can differ 
because of differences in the elasticities assumed.  However, such differences in effects 
are hard to sort out analytically from the framework in Equations 1- 8.   

 

                                                           
(2) This functional form implies that both the intra-temporal and the inter-temporal elasticities are unity. 
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     A Numerical General Equilibrium Model of Kuwait Economy 

 
The Generic Setup 

 
The modeling framework adopted is a stylized Computable General Equilibrium 

(CGE) model with endogenous physical and human capital accumulation.  There is one 
advantage in the model, GDP, that is produced competitively subject to a Constants 
Returns To Scale (CRTS) technology.  The production technology is represented by a 
Nested Constant-Elasticity-of-Substitution (NCES) function with physical capital and 
human capital and natural resource services as inputs.  Output in each period is 
consumed, invested in physical capital, or invested in human capital (Education). 

 
There are two investment sectors in the model: INV produces the physical capital, 

and EDU produces the human capital.  Physical capital is produced from good Y  (the 
GDP) according to a linear technology, and human capital is produced from human 
capital services (time) combined with Y according to a CES technology subject to CRTS.  
Both physical capital and human capital are accumulable in the usual way subject to 
depreciation.  Accordingly, one unit of capital produced in the current period provides 
one unit of capital services this period and adds (1-δ ) units to the next period stock of 
capital.  Output of physical capital services is solely allocated to the production of Y.  In 
contrast, human time has three different uses: production of Y, the production of human 
capital (education), and the household home-production activity (or leisure). 

 
Final demands are generated by an infinitely lived representative household that 

maximizes the sum of discounted utilities over time subject to a lifetime budget 
constraint.  In each period, the household derives utility from consuming good Y as well 
as from leisure according to CES preferences subject to intra-temporal substitutions 
between consumption and leisure (SIGMA).  In turn, the present amount of utility is 
traded off against the future amounts of utility according to a CES-representation subject 
to both a discount factor ( β and an inter-temporal substitution elasticity (ISUB).  The 
lifetime budget constraint ensures that the present value of incomes equal the present 
value of expenditures.  The present value incomes are essentially the initial stocks of 
human and physical capital multiplied by their corresponding first period present value 
prices. 

 
Benchmark Data and Model Parameterization 

 
The model is calibrated on the 1995 national income accounts data for Kuwait.  

The data are reported in Table 1 in the form of a rectangular Social Accounting Matrix 
(SAM) with positive numbers representing output and income flows and negative 
numbers representing input and expenditure flows.  The accounts shown on the columns 
are :Y is the aggregate sector producing GDP; INV is the physical capital investment 
sector; EDU is education or human capital investment sector; W is the budget allocation 
sector; BOP is the balance of payment account; and HH is the household income-
expenditure account.  The accounts shown on the rows include the factors of production: 
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K for physical capital; H for human capital; R for oil resource; and L for exogenous labor 
in addition to accounts FSAV for Net Foreign Saving and DSAV for domestic savings.  
GDP is produced using the factor services of K, H, R and L and in turn, is allocated to 
consumption, investment in physical and human capital and to exports.  Rents on oil 
reserves (R) are assessed to be 75% of the returns to capital in the oil sector.  Human 
capital is defined to include Kuwaiti nationals with post secondary education in the labor 
force and those currently enrolled in secondary and higher education.   

 
The 1995 statistics on human capital are based on Al-Kawaz (2002) and ESCWA 

economic statistics (1999).  Based on these sources, educated labor force among Kuwaiti 
nationals is estimated to be 30% and expenditure on secondary and higher education is 
estimated to be 45% of the total government expenditure on education.  Returns on 
human capital are assessed using returns on education estimates from Ali�s study (2002), 
which shows a rate of return in the range of 10%.  The exogenous labor supply (L) is 
mostly expatriate labor force in Kuwait.  Based on hours of work leisure and home 
production, activities are estimated to consume 20% of the potential working hours 
compared to international standards.  The rest of the national economic flows such as 
consumption, investment, incomes, savings and balance of payment are obtained from the 
national economic statistics reported by the Statistical Office of the Ministry of Planning.  

 
In addition to the benchmark flows, calibrating the economy on an endogenous 

growth path requires specifying the baseline GDP growth rate, the initial rate of returns 
on physical and human capital, the discount rate, and the depreciation rates of physical 
and human capital.  Based on the national statistics, annual growth rates of GDP during 
1990-2000 are in the range 2-5%.  For this study, a baseline GDP growth rate of 3% is 
assumed.  Depreciation rates reported by national sources for 1995-1998 fluctuate around 
5% and based on this, a 5% depreciation rate for physical capital is assumed.  For human 
capital, literature indicates higher depreciation rates compared to physical capital and 
following the assumption of a 6% depreciation rate for human capital.  Based on reported 
market interest rates and taking into account other transaction costs, a 10% initial rate of 
return on physical capital is assumed and accordingly, future prices and incomes are 
discounted at this rate.  Based on these estimates, the calibration of the Kuwait economy 
to a balanced growth path indicates an initial level of investment in human capital of 
225m KD (which exactly matches the author�s assessment of the education sector) and an 
initial stock of human capital of 2500m KD.  In contrast, the calibration of physical 
capital to the balanced growth path, implies an initial level of investment of 1600m KD 
compared to 1368m KD in the benchmark economic flows and an initial stock of physical 
capital of 20000m KD compared to an exogenous estimate of 17000m KD.  This implies 
that the actual levels of investment and capital stock are within 10% of the required levels 
for the Kuwait economy to support an initially balanced endogenous growth path.   

 
With respect to the model response-space, the emphasis is on the labor supply 

elasticity and the substitution elasticity between labor and capital in the production 
function.  Based on the reports of Babiker et.al (2003), and Khorshid 2002), these 
elasticity parameters are assumed default values of 1 and are varied in the sensitivity 
analyses.  The other elasticities in the model are fixed at some empirically plausible 
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values.  For the production function, the top substitution elasticity between natural 
resources input and the Physical-Human capital bundle is calibrated on a supply price 
elasticity of unity.  For the education sector, the elasticity of substitution between Y and 
human capital is unity (i.e. Cobb-Douglas), and for the final demand sector the inter-
temporal elasticity of substitution (ISUB) is assumed to be 0.5.  

 
To close the model, the balance of payment surplus is fixed exogenously and 

grown at the GDP growth rate.  The expatriate labor supply  and the natural resource 
supply are also fixed exogenously and grown at the GDP growth rate, i.e. these 
production factors are inelastically supplied in the model during each period. 

 
Policy Scenarios and Model Solution 
 

The Kuwait economy is a tax-free economy, i.e. there is no labor nor capital tax.  
However, to finance the growing demand for public services on a sustainable basis a 
future need for taxes may arise.  To discern the leverage of labor vs. capital tax on 
welfare and economic growth in such an economy, a policy scenario of 10% tax on labor 
vs. a 10% tax on capital is simulated  To avoid revenue effects resulting from difference 
in the size of demand for labor and capital in this economy, tax revenues are recycled as 
lump-sum to the household sector.    

 
Two sensitivity tests are considered: one with respect to the intra-temporal 

elasticity of substitution between consumption and leisure (SIGMA) and the other with 
respect to the substitution between the inputs of physical and human capital services in 
production (KLSUB).  For the intra-temporal substitution, SIGMA is calibrated to match 
the exogenous labor supply elasticities (ETA) of 0, 0.1, 0.5, 1 and 2.  For KLSUB, a low 
value of 0.5, a central value of 1 and a high value of 2 are considered.  

 
Numerically, the model is formulated and solved as a mixed complimentarity 

problem for the horizon 1995-2050 using GAMS/MPSGE software described in 
Rutherford (1995, 1999).  The full model code is available on demand from the author.  
 

Numerical Results 
 
For the central elasticities case (i.e. ETA=1, and KLSUB=1), the simulation results 

of the labor and capital tax scenario are reported in Table 2.  The statistics shown include 
the equivalent variation welfare index (expressed as a  percentage of initial period 
income) and the growth rates of GDP, physical capital and human capital over the model 
horizon.  

 
Table 2.  Capital vs. Labor Taxation: Summary of Welfare and Growth Effects (%) 

 
 Capital Tax Labor Tax 

Welfare (EV) -0.05 -0.07 
GDP Growth 2.89 2.98 
K_Growth 2.75 2.99 
H_Growth 2.96 2.79 
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The first indication of the results is that the welfare cost of labor tax is higher than 

the welfare cost of the capital tax yet the capital tax effect on GDP growth is far higher 
than that of the labor tax.  The large difference in growth effects is explained by the fact 
that Kuwait is a capital-intensive economy with a capital/labor ratio in excess of 3.  
Given this capital intensity, it is understandable that a capital tax would have greater 
growth effects compared to a labor tax at the same rate.  In contrast, with lump-sum 
rebate of the tax revenues, the main difference between the two taxes with respect to 
welfare will be their distortionary effects on output and factor prices.  With the presence 
of labor/leisure choice these distortionary effects for the labor tax are seen to outweigh 
those for the capital tax, resulting in a greater welfare cost for the former.   The second 
indication of the table is the general result that both human and physical capital 
accumulation are, on the average, negatively affected by the levying of either labor or 
capital tax in this initially tax-free economy.  This is clearly reflected in having the 
average growth rates under either tax regime being lower than the economy�s baseline 
growth rate of 3%.  

 
To discern the transitional vs. the steady state effects of the tax regime, a model is 

simulated for a labor tax rate that yields the same average GDP growth effect over the 
model horizon as the 10% capital tax rate.  The effects on GDP and consumption growth 
rates of this experiment are reported in Table 3 separately for the five decades in the 
model.  The results reveal clearly the sharp differences in the transitional patterns of GDP 
and consumption growth rates in the two tax regimes even though they have identical 
study state growth effects.  Thus, if this economy were to be observed only near its new 
steady state, it may be concluded that the two tax regimes have identical growth effects.  
However, it is obvious from the results that the capital tax has greater impact on 
consumption growth.  On the other hand, the labor tax has greater impact on GDP growth 
during the first two decades.  Hence, it is critical to look at both the transitional and the 
long term effects when evaluating or comparing tax regimes.   

 
Table 3.  Capital vs. Labor Taxation: Transitional and Steady State Effects (%) 

 
Capital Tax  Labor Tax   

C_Growth GDP_Growth C_Growth GDP_Growth 
1995-2005 2.45 2.77 2.9 2.74 
2005-2015 2.74 2.84 2.75 2.86 
2015-2025 2.85 2.91 2.84 2.92 
2025-2035 2.91 2.95 2.91 2.95 
2035-2045 2.95 2.97 2.95 2.97 

 
The policy implication of the results in Table 2 and Table 3 for the Kuwait 

economy, is the need to weigh the welfare vs. the growth effects when deciding on the 
appropriate tax scheme.  Given the capital intensity of the Kuwait economy, capital 
taxation would clearly have undesirable effects on economic growth.  Yet, for either 
consumer welfare or revenue reasons, the labor tax may not be attractive as well. 
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Having considered the welfare and growth effects for the central elasticity case, 
the sensitivity of these effects to the representation of labor supply decisions and to the 
substitutability between human and physical capital in the model may now be considered.  
Table 4 displays sensitivity results on labor supply representation for a version of the 
model with no human capital accumulation.  On the columns are shown four variants of 
labor supply representations: no labor/leisure choice or a labor supply elasticity of zero 
(ETA=0); a low labor supply elasticity (ETA=0.1); a medium labor supply elasticity 
(ETA=1); and a high labor supply elasticity (ETA=2).  Interestingly, for this empirically 
plausible range of elasticities, the welfare results replicate exactly the analytical 
conjectures on the leverage of labor supply representation on the distortionary effects of 
labor compared to capital taxes.  In particular, Table 4 shows that the capital tax is 
associated with a higher welfare loss than an equivalent labor tax rate when either the 
model does not include a labor/leisure choice or the labor supply elasticity is low.  In 
contrast, the welfare loss of labor tax is higher than that of an equivalent capital tax rate 
when the labor supply elasticity is relatively high.  More interestingly, in the absence of 
human capital accumulation, the labor tax has virtually no growth effects on either GDP  

 
Table 4.  Capital vs. Labor Taxation: Sensitivity to Labor Supply  

Representation (%) 
 

 ETA=0 ETA=0.1 ETA=1 ETA=2 
Capital Tax:   
Welfare (EV) -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
GDP_Growth 2.88 2.88 2.88 2.88 
K_Growth 2.75 2.75 2.75 2.75 
Labor Tax: 
Welfare (EV) 0 -0.01 -0.08 -0.1 
GDP_Growth 3 3 2.99 2.99 
K_Growth 3 3 2.99 2.98 

 
or capital stock whereas the capital tax has the same negative growth effects across the 
four variants.  For the Kuwait context, the labor supply elasticity is probably close to 0.5.  
Hence, the question of the appropriate tax scheme remains unresolved on this dimension.  

 
Finally, the sensitivity of welfare and growth effects in the main version with 

respect to the substitution elasticity between human and physical capital in production 
may now be considered.  Table 5 reports the simulation results for this sensitivity 
exercise.  The table suggests that for low substitution elasticity, the capital tax has a 
greater negative welfare effect compared to an equivalent labor tax rate while the labor 
tax has a greater negative welfare effect when the substitution elasticity is high.  The 
effects of the two taxes on GDP growth appear insensitive to substitution elasticity.  
However, their negative effects on physical and human capital accumulations seem to 
increase with the substitution elasticity.  Interestingly, for the high substitution elasticity 
(KLSUB=2) the capital tax induces an increase in the growth rate of human capital and 
the labor tax induces an increase in the growth rate of physical capital.   
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Table 5.  Capital vs. Labor Taxation: Sensitivity to Capital-Labor  
Substitutability (%) 

 
KSUB=0.5 KLSUB=2  

Capital Tax  Labor Tax Capital Tax Labor Tax 
Welfare (EV) -0.04 -0.03 -0.07 -0.12 
GDP_Growth 2.89 2.98 2.89 2.98 
K_Growth 2.79 2.96 2.70 3.02 
H_Growth 2.87 2.84 3.09 2.73 

 
In the Kuwait case, the production processes in the manufacturing sector are 

largely capital-intensive and thus, there may be limited degree of substitutability between 
labor and capital.  For other sectors of the economy, there may be ample degrees of 
substitutability between labor and capital. (3) 

 
Conclusion 

 
This paper has considered the welfare and growth impacts of labor and capital 

taxation in a model with endogenous accumulation of human and physical capital.  A 
theoretical framework in the spirit of the standard two-sector growth models has been 
utilized for characterizing the distortionary consequences of labor and capital taxes in 
such an environment.  The main insights from the theoretical model have suggested that 
labor taxes may create more number of distortions than capital taxes when there is a 
labor/leisure choice in the model and less number of distortions otherwise.  The 
magnitudes of distortions will generally depend on the elasticities in the model.  Based on 
this characterization, a numerical general equilibrium model has been synthesized to 
simulate the Kuwait economy over the horizon 1995-2050 and then used to test the 
leverage of these elasticities on the distortionary effects of labor and capital taxation.  
The results from the numerical simulations are found to be in perfect concordance with 
the analytical insights.  In particular, results suggest that the labor tax is associated with a 
greater welfare loss than a capital tax at an equivalent rate when there is a labor/leisure 
choice in the model.  Under the different labor supply elasticities used, the growth 
impacts on GDP associated with the capital tax are found to be relatively higher than 
those associated with the labor tax.  The policy relevance of these results for Kuwait is 
the need to exercise an appropriate balance between the welfare and growth effects when 
designing a tax scheme in such an initially tax-free economy.  
  

                                                           
(3) To test the leverage of labor heterogeneity, the model is further simulated for the tax experiments with 

labor being disaggregated into nationals and expatriates. The results, as one would expect, indicate that 
with labor heterogeneity, the distortionary effects of labor taxation are larger than when labor is treated 
as a homogenous factor. 
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Analysis of Factors Constraining Intra−−−−Maghreb Trade  
 

Abdelaziz Testas(*) 
 

Abstract 
 

The creation of the Arab Maghreb Union (AMU) on February 17, 1989 by Algeria, 
Libya, Mauritania, Morocco and Tunisia was aimed at increasing the volume of intra-regional 
trade, an aim that was expressed explicitly in the founding (Marrakech) declaration. Fifteen 
years after, this objective is far from being realised. The share of intra-regional trade in 
AMU�s total trade is still exceptionally small, hovering at around 3%. This article explores 
the hypothesis that this situation may reflect the fact that the factors, namely  ─ geographical 
proximity, cultural and historical similarities, and the height of tariffs ─ which were initially 
thought to determine potential intra-AMU trade, may have played only a secondary role, if at 
all.  
 تحليل العوامل المحددة للتجارة البينية لدول المغرب العربي تحليل العوامل المحددة للتجارة البينية لدول المغرب العربي تحليل العوامل المحددة للتجارة البينية لدول المغرب العربي تحليل العوامل المحددة للتجارة البينية لدول المغرب العربي  

  عبدالعزيز تستاسعبدالعزيز تستاسعبدالعزيز تستاسعبدالعزيز تستاس 
 
 ملخصملخصملخصملخص 

 
بين الدول الجزائر، ليبيا، موريتا�يا، المغرب         (1989 فبراير من عام       17يس اتحاد المغرب العربي في        كان الهدف الرئيسي من تأس      

فبعد مرور ما يزيد على خمسة عشر عاماً،         . هو زيادة التبادل التجاري بين دوله، وذلك حسبما تضمنه إعلان مراكش التأسيسي             ) وتو�س
. من مجموع تجارة دوله      % 3رة البينية بين دول الاتحاد بقيت صغيرة لم تتجاوز                    يبدو هذا الهدف بعيد المنال، حيث أن حصة التجا                  

الحدود الجغرافية المتقاربة، التشابه التاريخي       :  المعروفة  أن العوامل   حقيقةتستكشف هذه الورقة الفرضيات التي يعكسها هذا الواقع وهي               
تحدد التجارة البينية الممكنة بين دول الاتحاد، يمكن أن تكون قد لعبت دوراً                  والثقافي وسقف التعريفات والتي يعتقد مبدئياً بأنها يمكن أن              

 . ثا�وياً في ذلك

                                                           
(*) Nanjing University of Economics, Foreign Affairs Office, China. 
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Introduction 

 
The creation of the Arab Maghreb Union (AMU) by Algeria, Libya, Mauritania, 

Morocco and Tunisia was aimed to increase substantially intra-regional trade. This aim was 
expressed explicitly in the Marrakech founding declaration.  Article 2 states clearly that the 
AMU member states work together towards �the realisation of the freedom of movement of 
their people, goods and services, and capital�. The basic thrust of the 1989 agreement was 
thus to assist economic development in the member economies by allowing the free 
movement of goods and services, in addition to labor and capital.  

 
Almost fourteen years have passed since the AMU formation.  However, its primary 

objective is far from being attained. The share of intra-regional trade in AMU�s total trade is 
still exceptionally low, amounting to only about 3%.  In fact, for some member countries, 
such as Algeria, trade with the AMU has become even less important.    For the period 1970-
88, the proportion of Algeria-Maghreb exports to the country�s total exports had never 
exceeded 2.5% in any one year.  For 1995-97, it further went down to only approximately  
2%.  The percentages for imports were, respectively, about 1 and 2%.  
 

This scenario is in sharp contrast to what was initially envisioned. When the AMU 
founding treaty was signed on February 17, 1989, optimism was high with Maghreb 
politicians predicting a success story.  The factors cited for a high success rate are based on 
the geographical proximity among the member states and their similarities in terms of history, 
language and religion. Some economists added that, given the high initial level of tariff 
barriers in the North African region, a free trade area in the Maghreb would lead to significant 
trade expansion effects.  

 
This article tests the hypothesis that the importance of these factors (i.e. geographical 

proximity, common culture and tariffs) that were initially thought to determine the potential 
volume of intra-AMU trade, may have been overestimated.  Put differently, there may be 
other factors that have worked to offset the effects of such variables so that even with a 
common culture, close geographical distance and zero tariff rates, intra-regional trade among 
the Arab Maghreb Countries (AMCs) would still be small.  This possibility by examining the 
flow of Algeria-AMU trade. 

 
Economists have shown that a possible way to test for the importance of this set of 

factors is to use what is commonly known as Gravity Trade Models (GTMs). These, as 
pointed out by Wall (1999), have become as popular, if not more than, the General 
Equilibrium Models (GEMs). This is  because they have �much lower informational 
requirement, while also having the advantages of general equilibrium approaches� in 
examining the factors that influence international trade.   

 
To achieve the aim of this article, a standard GTM will also be applied in which the 

volume of Algeria-Maghreb trade is linked to at least three main variables ─ geographical 
proximity, cultural and historical links, and tariff barriers ─ the same factors that Maghreb 
scholars and politicians had expected to be crucial in shaping future Maghreb-Maghreb trade 
relations.  
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Trends in Intra-Maghreb Trade and Comparison with Other Groupings 
 
 International trade has always been important to post-independent Algeria.  During the 
1970s, for example, the share of exports in the country�s GDP averaged more than 25%.   For 
imports, it was almost 30% .  However, such a heavy dependence on international trade does 
not indicate that the country is interdependent with the Maghreb economies.  Algeria has been  
rather interdependent with the non-Maghreb economies, namely the members of the 
European Union (EU). 
  

       The relative importance of Algeria-Maghreb trade prior to the AMU�s creation, 
may be gauged from Figure 1.  This figure indicates that the proportion of Algeria-Maghreb 
exports to the country�s total exports never exceeded 2.5% in any one year.  Furthermore, it 
showed signs of decreasing at least in the period 1973-86.  On the other hand, as shown in 
Figure 2, the relative importance of Algeria-EU exports in the country's total exports has been 
considerable.  The proportion of Algeria-EU exports in the country�s total exports was well 
above 60% in many instances and the average for 1970-88 was more than 55%.  Imports 
showed a similar behavior during the period of study.  In other words, Algeria�s imports from 
the EU were more significant than imports from the Maghreb. While the proportion of 
Algeria-EU imports to total imports averaged about 58%, the proportion of imports from the 
Maghreb was only about 1% for 1970-88. 
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Figure 1.  The Relative Importance of Algeria-Maghreb Trade Prior to AMU�s Creation 
Source: National Office of Statistics, Algiers. 
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Figure 2.  The Relative Importance of Algeria-EU Trade Prior to AMU�s Creation 

Source:  National Customs Department, Algiers. 
 
 

Data in Table 1 show that a similar story may be told in the post-AMU period.  The 
data show that the proportion of Algeria-AMU trade to the country�s total trade has been  
rather small.  For 1995-97, the proportion of Algeria�s imports from the AMU to its total 
imports, and that of its exports to the AMU in its total exports, both averaged 2%.  Table 1 
also shows that the country was still heavily dependent on the EU for its foreign trade.  Thus, 
for 1995-97, almost 60% of the country�s imports originated from the EU and more than 60% 
of Algeria�s exports went to EU market.  

 
Table 1. The Relative Importance of Algeria-Maghreb Trade.  (Average 1995-97)  

 

 Imports,% Exports,% 
EU    59  63 
US/Canada    17  19 
Japan     3    1 
Arab League     1    0 
AMU     2    2 
Others   18   15 
Total 100 100 

 
     Source: Maghreb Secretariat � Not included in Biblio. 
 
Table 2 shows that observations  regarding the insignificance of Algeria-Maghreb 

trade may  be generalized to apply to the AMU as a whole.  Figures in Table 2 show that for 
1995-97, intra-AMU trade as a percentage of its total trade, amounted to only 3%. This 
percentage compares to more than 60% for AMU-EU trade.  
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Table 2.  The Relative Importance of AMU-AMU Trade, 1995-97 
 

    Imports, % Exports, % 
EU    61   67 
US/Canada    10   12 
Japan      4     2 
Arab League      2     1 
AMU     3     3 
Others   20   15 
Total  100 100 

 
    Source: Maghreb Secretariat � Not included in Biblio. 

 
Data in Tables 1 and 2 may suggest the limited importance of intra-Arab trade as a 

whole.  Table 1 shows that the share of Algeria�s imports from the Arab League in its total 
imports was only 1% for 1995-97.  The share for exports was nil for the same period.  
Similarly, as shown in Table 2, the share of AMU�s imports from the Arab League in its total 
imports reached only 2%, while the share of exports was just 1% for 1995-97.  In this sense, 
the insignificance of intra-AMU trade appears to reflect the situation of Arab-Arab trade as a 
whole (UN, 2002).    
 

Table 3 puts the issue of intra-Maghreb trade into a wider perspective by comparing 
the share of intra-AMU exports in the union�s total export with the shares of other regional 
trading arrangements.  The data show clearly that, even by the standard of other African 
regional trading arrangements, namely the Economic Community of West African States, the 
Southern African Development Community, and the West African Economic and Monetary 
Union, the performance of the AMU is rather disappointing.  The member states of the West 
African Economic and Monetary Union, for example, exported 13.5% of their total exports to 
one another, compared with only 3% for the AMU member states for 2001.    
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Table 3.  Intra-Trade of Trade Blocs as Percentage of Total Export of Each Trade Bloc 
 

TRADE BLOCS 1980 1990 2001 
EUROPE 
Baltic countries .. .. 12.0 
European Free Trade Association  1.1  0.8   0.7 
European Union 60.8 65.9 61.2 
Euro Zone of the European Union 51.4 55.1 50.1 
European Union and accession countries 61.8 67.9 67.8 
AMERICA 
Andean Group  3.8  4.1   9.4 
Central American Common Market 24.4 15.4 15.0 
Caribbean Community  5.3  8.1 13.4 
Free Trade Area of the Americas 43.4 46.6 60.1 
Latin American Integration Association 13.9 11.6 14.5 
Southern Common Market 11.6  8.9 20.8 
North American Free Trade Agreement 33.6 41.4 54.8 
Organization of Eastern Caribbean States  9.0  8.1   5.6 
AFRICA 
Economic Community of the Great Lakes Countries  0.1  0.5   0.8 
Common Market for Eastern and Southern Africa  5.7  6.3   5.2 
Economic Community of Central African States  1.4  1.4   1.1 
Economic Community of West African States  9.6  8.0   9.8 
Mano River Union  0.8  0.0   0.7 
Southern African Development Community  0.4  3.1 10.9 
Economic and Monetary Community of Central Africa  1.6  2.3   1.3 
West African Economic and Monetary Union  9.9 12.1 13.5 
Arab Maghreb Union  0.3  2.9   2.6 
ASIA 
Association of South-East Asian Nations 17.4 19.0 22.4 
Bangkok Agreement  1.7  1.6   8.7 
Economic Cooperation Organization  6.3  3.2   5.4 
Gulf Cooperation Council  3.0  8.0   5.1 
Melanesian Spearhead Group  0.8  0.4   0.8 
South Asian Association for Regional Cooperation  4.8  3.2   4.9 
INTERREGIONAL 
Asia Pacific Economic Cooperation 57.9 68.4 72.5 
Black Sea Economic Cooperation    5.9   4.2 14.8 
Commonwealth of Independent States .. .. 18.2 

 

Source: UNCTAD Handbook of Statistics � Not included in Biblio.  Pls align figures � done 
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A Gravity Trade Model  

 
The main objective  of this section is to assess the significance of geographical 

proximity, historical and cultural similarities, and tariff barriers − variables that were initially 
thought to determine the future of the AMU.   The importance of these variables must now be 
analyzed because fourteen years after the AMU�s creation, the volume of intra-regional trade 
is way far behind as expected.   To achieve this aim, one needs to go back to the period 
preceding the creation of the Maghreb free trade area to see as to whether the above variables 
had actually affected the flow of trade among the AMU member countries.  A similar check 
will also be performed to see if these variables have exerted any influence in the post-1989 
period.     
 

A modified form of a cross-sectional Gravity Trade Model (GTM) of the type 
developed by Tinbergen (1962) and Linnemann (1966) is  used.  The same specification was 
used by Aitken (1973), Geraci and Prewo (1977), Pelzman (1977), Sapir (1981) and 
Markheim (1994).  Leamer (1976) and Linnemann and Verbrugen (1991) also used similar 
specification while adding tariffs as a new explanatory variable (Brada and Mendez, 1991 � 
1983 in BIBLIO??).   The GTM, as pointed out by Ekholm et al (1996), is now regarded as a 
respected analytical tool for examining intra-regional volumes of trade.  Recently, a large 
number of economists (Wang and Winters, 1991)) have used it to examine the impact of 
integration and immigration on intra-regional trade flows among different countries.  An 
advantage of this model as compared to the widely used general equilibrium models, is that it 
has a much lower informational requirement.  It also has the advantages of general 
equilibrium approaches to examining intra-regional trade flows (Wall, 1999).   

 
The GTM specifies that a flow from origin i  to destination j  may be explained by 

economic forces at the flow�s destination and economic forces resisting the flow�s movement 
from origin to destination (Bergstrand 1985, 1989).  Economic forces at the flow�s 
destination include income and population.  Forces affecting the flow's movement from origin 
to destination include tariffs, geographical proximity and cultural/historical links (Wall, 
1999). 
 

For the purpose of this article, a cross-sectional equation of the following form is  
estimated: 
 
X P Y D T Uij j

K
j
K

ij
K

j
K

ij
k

ij= α 1 2 3 4 5Π        (Equation 1) 
 
or assuming log-linearity: 
 
LogX K LogP K LogY K LogD K LogT K Log Uij j j ij j ij ij= + + + + + ∏ +α 0 1 2 3 4 5  (Equation 2) 
 
where: 
 
Xij : Country i 's exports to country j  in US$ million 
Pj : Population of country j  in million 
Yj : Nominal income of country j  in US$ million 
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Dij : Geographical distance between commercial centres of country i  and country j  in miles  
Tj : Country j 's tariff rates imposed on imports from country i   
Π ij : A preference dummy variable reflecting cultural and historical similarities among the 
member states  
Uij : Error term. 
 

The above equations specify that country i 's exports are determined by the potential 
import demand for country j  approximated by income (Yj ) and population ( Pj ), the height 
of tariff ( Tj ), geographical proximity ( Dij ) and cultural/historical similarities ( Π ij ).  The 
coefficient of the income variable Yj  is expected to be positive as it represents the capacity to 
import (or the purchasing power) of the importing country.  The population coefficient may 
also be expected to be positive as it is used as a proxy for the size of the domestic market.   
Large domestic markets promote the division of labor and thereby creating opportunities for 
trade in a variety of goods, hence, encouraging foreign trade.  The distance variable Dij  
represents the geographical proximity factor which may also contain some information on 
commercial policy, transportation costs and knowledge about foreign market opportunities.  
Therefore,  the coefficient of Dij  is expected to be negative.  Similarly, the coefficient of Tj  
is expected to be negative because the higher the tariff rate, the lower the volume of trade is 
expected to be.  The dummy variable Π ij �s coefficient is expected to be positive because the 
volume of trade among countries which share similar culture and history is expected to be 
higher than for countries which did not.  A positive, statistically significant coefficient for 
Π ij  will therefore indicate that intra-regional trade is more significant than extra-regional 
trade. 

 
 

Empirical Results 
 
Equation 2 has been estimated using Algerian data for 1970-74, 1988 and 1995 for 

which data were available.  The aggregate trade flows data consist of the Arab Maghreb 
Countries (AMCs) as well as their trading partners over the sample period.   Tariff rates were 
computed as the ratio between import duty collection and the value of total imports 
multiplied by 100.   

 
Import duties were obtained from the UN National Accounts Statistics (several issues) 

not included in Biblio).  For the AMCs, these were obtained from the countries statistical 
yearbooks .   GDP in US$ and population were obtained from IMF International Financial 
Statistics (several issues � not included in Biblio) except for AMCs which were obtained 
from the government sources.  Distances in miles were computed from the computer PC 
Globe Software. Algeria�s exports were obtained from the National Office of Statistics, 
Algiers . These were converted into US$ by exchange rates available in the IMF International 
Financial Statistics. 
 

The estimation method is Ordinary Least Squares (OLS). The MFIT time series 
processor software has been used. An advantage of this software is that it automatically 
performs robustness checks with regard to serial correlation, functional form and 
heteroscedasticity.   
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As shown in Table 4, the results indicate a reasonable fit as measured by the 

coefficient of variation, R2. The latter explains more than 90 % of variations in Xij  in the 
period 1970-73. Serial correlation was a problem for the 1974 and 1988 equations, while 
heteroscedasticity was a problem for 1971 and 1974. There has been no problem with the 
functional form of the estimated model.  

 
Table 4.  Regression Equations for Algeria-Maghreb and Algeria-ROW Trade  

 

Demand Factors  
Constant 

Income Populatio
n 

Geographical 
Proximity Tariffs Cultural and 

Historical Links R2 

1970 
 

7.72 
(1.20) 

1.08 
(1.64) 

0.32 
(0.45) 

-1.61 
(-1.70) 

0.34 
(0.81) 

3.54 
(1.13) 

0.91 

1971 11.43 
(2.28) 

1.05 
(1.87) 

0.10 
(0.16) 

-1.77 
(-2.35) 

-0.22 
(-0.67) 

3.14 
(1.17) 

0.90 

1972 10.48 
(1.68) 

0.48 
(1.01) 

0.61 
(1.05) 

-1.55 
(-1.64) 

0.02 
(0.04) 

-0.55 
(-0.69) 

0.92 

1973 15.46 
(2.16) 

0.79 
(1.02) 

1.12 
(1.43) 

-2.64 
(-2.43) 

-0.31 
(-0.60) 

3.16 
(0.80) 

0.92 

1974 2.79 
(0.31) 

1.29 
(1.29) 

0.28 
(0.28) 

-0.83 
(-0.61) 

0.13 
(0.20) 

5.89 
(1.23) 

0.84 

1988 18.30 
(1.97) 

0.30 
(0.18) 

-0.17 
(-0.36) 

-1.72 
(-1.35) 

-0.12 
(-0.32) 

-3.74 
(-1.99) 

0.67 

 
1995 

15.00 
(1.99) 

0.12 
(0.10) 

0.22 
(0.30) 

-1.30 
(-1.29) 

-0.20 
(-0.85) 

-2.50 
(-1.80) 

0.75 

 
 Diagnostic Tests (F-Version)  

 

 Serial Correlation Functional Form Heteroscedasticity 
1970 F = 0.30 [0.62] F = 0.07 [0.80] F = 3.14 [0.11] 
1971 F = 0.16 [0.72] F = 0.00 [1.00] F = 4.26 [0.07] 
1972 F = 0.74 [0.45] F = 3.90 [0.14] F = 0.17 [0.69] 
1973 F = 0.43 [0.56] F = 0.21 [0.68] F = 0.14 [0.72] 
1974 F = 6.02 [0.00] F = 2.00 [0.25] F = 6.68 [0.03] 
1988 F = 4.95 [0.08] F = 1.20 [0.32] F = 0.38 [0.55] 

   1995 F = 4.90 [0.28] F = 0.05 [0.80] F = 4.14 [0.20] 
 
However, when it comes to the expected sign of the estimated coefficients and their 

level of significance, the results appear to have been unsatisfactory as shown in Table 4.  
Thus, the demand variables (income and population) acquired the expected positive signs for 
each year except for population in 1988.  But none of these was statistically significant in any 
of the reported years.  The geographical proximity coefficient also acquired the expected 
negative sign for each of the reported years,  but was statistically significant at 10% level only 
for 1971 and 1973. The tariff coefficient had the right sign, i.e. negative,  in 1971, 1973, 1988 
and 1995 but was statistically insignificant.  The culture/history dummy variable coefficient 
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was significant at 10% level in 1988 and 1995 only but had a negative sign. In the remaining 
years (except for 1972) it had the expected sign but was not significant.  

 
On the whole, the results do not seem to indicate the presence of a strong relationship 

between the explanatory and the dependent variables.  This leads to the conclusion that 
Algeria-Maghreb trade flows may not be adequately explained by these variables.  In other 
words, Algeria-Maghreb trade relations should be explained by factors other than those 
specified by the model.  
 

Indeed, if one takes the height of tariffs, T , this does not seem to have played any 
major role in the direction of Algeria's exports. For instance, in 1970, Belgium and Austria 
imposed almost the same tariff rates on imports from Algeria (about 11%), but Algerian 
exports to Belgium were about 13 times higher than exports to Austria in the same year at 
US$21 million against US$1.6 million, respectively.  Furthermore, in 1975, Austria lowered 
its tariff rates considerably while Belgium's tariff rates increased slightly but Algeria's exports 
to Austria were still far lower than those directed to Belgium. 
 

Similarly, the geographical proximity variable, D , does not appear to have influenced 
Algeria's trade flows, neither with its neighbouring AMCs nor with other non-Maghreb 
trading partners.  For example, the distance between Algeria and the United States is about 8 
times longer than that between Algeria and its neighbouring Tunisia and therefore expectedly, 
transportation costs are expected to be far higher.   However,  Algerian exports to the United 
States were about 19 times higher than exports to Tunisia in 1988  at US$1.8 billion against 
US$90 million.  
 

In order to provide empirical support for this conclusion, the relative distance dij
* was 

correlated with Algeria's share of i 's import market, Wij ; 
where d d dij ij ij

i

* /= ∑  is the relative distance to Algeria and the summation in the 

definition of dij
* runs over all important clients of the country;  

and W X Xij ij ij
i

= ∑/  where Xij  is Algeria's exports to j  and Xij
i

∑  refers to total 

Algeria's exports to all trading partners, including the rest of the Maghreb.  
 
The rank correlation of relative distance (dij

*) and Algeria's market share (Wij ) in the 
sample for 1995 was 0.39 (i.e. positive; hence with the wrong sign) and statistically 
insignificant.  This finding supports  Roemer's study (1977) which shows that much of trade 
between countries, especially between developed and developing countries, is left 
unexplained by distance and that other factors (referred to as sphere of influence) were 
important.  Sphere of influence factors is not purely economic and includes post-colonial 
political influences and the tying of aid. 
 

The sphere of influence factors has also been emphasized by Lord (1991).  He argues 
that there are many reasons to believe that primary commodities can be horizontally 
differentiated in international trade.  Countries are said to be horizontally differentiated when 
importers differ in their choice of the geographic origin of the goods even though its quality 
does not vary from country to country.  In this sense, the reasons for horizontal differentiation 
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are not commodity-specific; rather, they are inherent in the trade processes.  Historical and 
political ties with countries are a good example of these reasons. 
 

An interesting observation in these non-economic factors (or sphere of influence,  to 
use Roemer's terminology) is that in such cases,  the exporting country could alter its relative 
export price somewhat without driving away buyers.  As a result, these ties could give rise to 
export demand functions that are less than perfectly elastic with respect to price.  Moreover, 
adjustment costs are likely to be involved in switching from one supplier to another.  These 
costs include loss of loyalty preferences given by exporters to established buyers and loss of 
reliability of supply sources.  There are also learning costs involved in purchases made from 
new foreign suppliers.  Therefore, this will make the sphere of influence factors seem even 
more important. 
 

Given the above analysis, distance may therefore, become unimportant in influencing 
trade shares.  In principle, one expects to take advantage of propinquity and lower 
transportation costs.  In fact, transportation links among the AMCs did exist early in the 
colonization stage.  Therefore, the contiguity and proximity of the AMCs should have 
fostered intra-Maghreb trade.  Strong traditional links have been established mainly with 
France and other industrial countries.  This trade has been supported by such modern services 
as banking, credit suppliers, guaranteed markets, trade preferences and shipping insurance. 
 

In addition to this, several other factors may be cited  which may have virtually 
constrained intra-Maghreb trade.  To begin with, the external sector in the AMCs has long 
been controlled by the state.  Each government has created a national office of commerce that 
often acts as a trade monopoly.  These monopolies compete to increase their share of the 
market with the developed industrial countries.  For example, Tunisia competes against 
Morocco for phosphate markets.  Similarly, Algeria competes against Libya for petroleum 
markets; and these four countries compete against one another to get special preferences for 
their primary commodities to be sold in the European markets. 
 

The similarity of the economic structure of the AMCs and the absence of 
complementarity between them is, therefore, a key factor constraining intra-Maghreb trade.  
This is best illustrated by Algeria-Libya trade relations.  Both countries are highly dependent 
on oil products and, therefore, offer very little complementarities to each other.  Thus, in the 
whole period 1970-88, Algerian imports from Libya did not exceed Algerian Dinar (AD) 0.3 
billion; while exports to that country were only slightly higher than half a billion.  This is also 
the case with Algeria-Mauritania bilateral trade.  While the Algerian economy has been 
dependent almost solely on hydrocarbons exports, the Mauritanian economy has been highly 
dependent on exports revenues from iron ore.  As a result, Algerian imports from Mauritania   
did not exceed AD0.3 billion in the whole period 1970-88.  Similarly, Algerian exports to 
that country (mainly hydrocarbons),  were higher than imports but did not exceed AD2 billion 
in the same period. 

 
More importantly, other primary products, namely agricultural,  also constitute a 

fraction of Algeria-Maghreb trade, whose volume has been subject to supply side constraints. 
The volume of agricultural products is largely dependent on rainfall which fluctuates from 
one season to another.  In addition, the category of these primary products is too small and, 
therefore, even when this category of products is disaggregated, potential expansion of intra-
Maghreb trade would not appear quite likely. 
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Table 5 shows the structure of intra-AMU trade for 1995-97. The data show that about 

45% of intra-AMU imports and more than 17% of intra-AMU exports were mineral products. 
These same conclusions apply to intra-Maghreb trade on the eve of AMU�s creation in 1989. 
This can be shown by Algeria�s case.  The country�s exports to the Maghreb in 1989 were 
dominated by mineral products (78%), base metal articles (9%), chemicals, mechanical and 
electrical products (5%), transport equipment (4%) and other products (4%). On the import 
side, imports were also dominated by mineral products (31%), although there was a greater 
degree of diversity than for exports. 

  
Table 5.  Composition of Intra-AMU Trade, 1995-97 (Percentage of Total) 

 
  Imports Exports 

Animal Products      1.0     5.2 
Vegetable Products       3.9     9.6 
Fats and Oil       0.6      3.0 
Prepared Foodstuffs       5.3       6.8 
Mineral Products     44.6     17.3 
Products of Chemical Industries       9.3     12.2 
Plastic Materials       4.2       3.6 
Raw Hides and Skins, Leather, Furskins       0.2       1.3 
Wood       0.8       2.2 
Paper-Making Material; Paper and Paperboard Articles       3.6       3.7 
Textile and Textile Articles       7.0     10.8 
Footwear       3.4       5.1 
Articles of Stone       2.2       4.3 
Pearls       0.0       0.2 
Base Metals       6.6       5.8 
Machinery and Mechanical Appliances       3.2       4.7 
Vehicles       2.8       1.2 
Precision Instruments       0.1       0.3 
Arms and Ammunitions       0.0       0.1 
Miscellaneous Manufactured Articles       1.3        2.7 
Works of Arts       0.0        0.0 
Other Works       0.0        0.0 
Total 100.0 100.0 

 
Source: Author�s  calculation from Maghreb Secretariat�s data 
 
Standard economic integration theory predicts that integration is more likely to 

increase welfare: (a) the higher is the proportion of trade with the country's union partner and 
the lower the proportion with the rest of the world; and (b) the smaller the total value of 
foreign trade as a percentage of GDP of member countries.  As regards proposition (a), the 
AMU has offered about 3% of intra-regional trade to its members while extra-regional trade 
is estimated at about 97%.  This is not the case with the EU, for example, whose intra-
regional trade was estimated at more than 60% of total EU trade in 2001.  
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As regards proposition (b), the ratio of foreign trade to GDP is very high in all AMCs 

standing at an average of 55% for Algeria, 85% for Tunisia, 75% for Morocco, 80% for Libya 
and 105% for Mauritania in the period 1970-88.  Imports in AMCs are quite high in 
proportion to GDP while only a tiny fraction of these imports comes from the Maghreb. 
Exports are also quite high in proportion to GDP while a very big fraction of these exports, 
mainly primary products, is directed towards Europe.  Traditionally, the European countries, 
mainly France, represent the more efficient source that supply the Maghreb market's needs 
and this explains the creation of trade between the AMCs and these countries. 

 
On the demand side, European countries are the most effective consumers of North 

African primary goods, raw materials, petroleum, and gas.  Since Maghreb exports consist 
mainly of primary commodities while manufactured goods weigh heavily in the AMCs' 
imports, little short-run static gain may be expected from the reallocation of existing 
resources and changes in trade patterns after economic integration occurs among the AMCs.  
 

The difficulties arising from the heavy reliance on foreign trade are compounded by 
the rigidities in the AMCs' domestic production structure.  These countries lack the flexibility 
to adjust quickly their production structures to respond to changes in the terms of trade 
between their exports and their imports.  Unlike their traditional trade partners, the EU 
members, the AMCs cannot quickly switch from one line of exports to another.  More 
importantly, such countries have a relatively considerable home market for their major lines 
of manufactured exports.  The AMCs, however, generally do not have much of a home 
market for their major lines of primary exports and cannot absorb surpluses when world 
market conditions turn adverse.  Good examples are the surpluses of merchant phosphate 
rock in Tunisia and Morocco and crude oil and gas in Libya and Algeria. 

 
Another inhibiting factor to intra-Maghreb trade lies in the need for foreign exchange 

to enable these countries to carry out their ambitious industrial programmes which, in the 
case of Algeria, started in the mid-1960s and intensified in the 1970s.  As a result, �the need 
for foreign currencies has weighed heavily against the generation of higher levels of trade 
within the region� (Spencer, 1993).  The lack of foreign exchange also explains in part why 
the AMCs apply variable (and sometimes undeclared) quotas which tend to fluctuate with the 
availability of foreign exchange. 

 
On top of this, differences in political orientations and disputes over borders have 

significantly reduced the volume of intra-Maghreb trade.  A good example is the complete 
interruption of Algeria-Morocco bilateral trade in the period 1976-88 following the Western 
Sahara conflict. 

 
 

Conclusion 
 

The creation of the Arab Maghreb Union (AMU) on February 17, 1989 by Algeria, 
Libya, Mauritania, Morocco and Tunisia was aimed primarily at increasing the volume intra-
regional trade.  This objective was highlighted explicitly in the founding (Marrakech) 
declaration.  Article 2 states clearly that the AMU member states work together towards the 
realisation of the freedom of goods and services. The basic thrust of the 1989 agreement was 
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therefore to assist economic development in the member economies by allowing the free 
movement of goods and services, in addition to factors of production, labor and capital.  
 

Fourteen years, however, have passed since the AMU establishment.  Such an 
objective is still far from being realized.  The share of intra-regional trade in the AMU�s total 
trade is still exceptionally small, hovering at around 3% for 2001.  This situation leads to the 
probability that the factors, namely  geographical proximity, cultural and historical 
similarities, and the height of tariffs, which were initially thought to determine potential intra-
AMU trade, may have played a only secondary role, if at all.  
 

The application of a standard Gravity Trade Model (GTM) to Algerian data for 1970-
74, 1988 and 1995 for which data were available did not prove successful in providing 
evidence that Algeria-AMU trade flows were significantly affected by such factors.  In fact, 
from the start,  Algeria�s foreign trade was mainly oriented towards the rest of the world, 
namely the European Union (EU).  Simple descriptive statistics reinforce this.  For example, 
between 1970 and 1984,  Algeria's total imports increased by 17% annually, imports from the 
EU increased by 16 per year, while the annual growth rate of imports from the Maghreb was 
only 4%.  Similarly, in the same period, total exports increased by more than 20%, exports to 
the EU by about 20% while exports to the Maghreb increased by only 2% per year.  

 
Further data from the Maghreb Secretariat also show that Algeria's national economy 

has been as open towards the rest of the world in the post-1989 period as it had been  prior to 
the AMU�s creation.  This suggests that unless the AMU member states address the real 
factors that inhibit the growth of their intra-regional trade, the AMU is not likely to play a 
significant role in fostering the economic development of its members.  
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